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 تمهيد
أسها يرتكز تقدم النسيج الاقتصادي لأي بلد على مدى تقدم وتطور مؤسساته الاقتصادية وعلى ر 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نظرا للدور الحيوي الذي تلعبه في تحقيق الأهداف الاقتصادية 
 والاجتماعية المختلفة.

قع منها في التنمية الاقتصادية المتو  لى الدورإالمؤسسات هذا النوع من جع الاهتمام بير و 
ن تضيفه من تقدم وازدهار ودعم للاقتصاد وما يمكن أ ،سواء في الدول المتقدمة أو الناميةالاجتماعية و 

  .جنبيةية والأالسوق المحل الوطني من خلال تقديم بعض المنتجات التي تتوافق مع متطلبات
خاصة  من بين الدول التي برز الاهتمام فيها بهذا النوع من المؤسسات جزائروتونس وال مغربالو 

درتها نشائها فضلا عن قإانخفاض تكلفة  نتيجةوذلك  ،مع بداية تطبيق برامج الاصلاحات الاقتصادية
مع الزيادة المستمرة لعدد السكان من جهة وظهور مجتمعات عمرانية جديدة  تخفيض البطالة علىالفائقة 

 وجذب وتعبئة المدخرات، وتنمية الصادرات في زيادة الانتاج ةفعالاللى جانب مساهمتها إ، من جهة أخرى 
  بينها وبين المؤسسات الكبيرة. الصناعي التبادلتحقيق احتياجات التكامل و وكذلك 

لا إ في الدول محل الدراسة المتوسطةبها المؤسسات الصغيرة و  عتي تتمتدة الرغم المزايا العديو 
  .العوائق التي تقف في وجهها لكل زاحةوا   عناية لىإنها مازالت تحتاج أ

ية الاقتصاد أهمية هذه المؤسسات ومساهمتها في تنموسنحاول من خلال هذا الفصل بيان 
من  مختلف المشاكل والصعوبات التي تعيق تطورها وتقدمها،تحديد إلى بالإضافة الوطني في كل دولة، 
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 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مدخل إلىول: المبحث ال 
في المتوسطة والمعايير المستخدمة المبحث ماهية المؤسسات الصغيرة و سنتناول في هذا 

 .في الاقتصاد هميتهاأ و  هائصكما سيتم بحث خصا ،تصنيفها

 المتوسطة ومعايير التمييز فيما بينهاول: ماهية المؤسسات الصغيرة و ال المطلب 

، وهذا يرة والمتوسطة وحتى الكبيرة منهالا يوجد اتفاق دولي حول تعريف موحد للمؤسسات الصغ
وتفاوت المعايير التي تستخدمها الدول في  ،خرى ألى إطبيعة هذه المؤسسات من دولة بسبب اختلاف 

عطاء تعريف موحد لمثل هذا النوع إ فاضلة بين عدة معايير وذلك بهدف وقد جرت محاولات للم .هاتصنيف
 .جور....إلخوالمبيعات وحجم العمالة وحجم الأ ومن بين هذه المعايير نجد حجم الانتاج ،من المؤسسات

موضوعة لهذه لى تباين التعاريف الإي يؤد من جانب الدول والمنظمات الدولية واستخدام هذه المعايير
كبيرة في دولة أو المتقدمة قد يعتبر مؤسسة متوسطة يعتبر مؤسسة صغيرة في الدول  فما .المؤسسات

ن هناك تباين في تحديد تعريف موحد للمؤسسات ألى جانب ذلك يلاحظ إوالعكس صحيح،  خرى ناميةأ
وحتى ضمن الصناعة  ،المختلفةالصغيرة والمتوسطة داخل الدولة الواحدة وبين القطاعات الاقتصادية 

 .الواحدة
ن هذا المصطلح ، لأهابأمر جدلا كبيرا بين المهتمين  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مفهوميثير و 

معاني  المؤسساتهذه لى اكتساب عبارة إويرجع السبب في ذلك  مل في طياته العديد من التساؤلات،يح
ن نتعرف أضروري ومن ال، في التصنيع والمعايير المعتمدةهدافها أ و أوتسميات مختلفة باختلاف مدلولها 

 .مؤسساتالهذه هية ساسها تحديد ماأالباحثون على  سس التي حاولعلى المعايير والأ
 صنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطةمعايير تأولا: 

ة عن غيرها من سمحت بتحديد وتمييز المؤسسات الصغيرة والمتوسط هناك عدة معايير  
 .ةالوصفيالمعايير و  ةر الكمياييها : المعز بر أالمؤسسات ولعل 

 . المعايير الكمية1

كثر استخداما في تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة، أالمعايير الكمية  تعتبر  
المعيار المزدوج و  الس المأر ومعيار  نواع منها : معيار العمالةألى عدة إ وينقسم المعيار الكمي بدوره

ات حدى دراسإ تشار أوقد  ،1التكنولوجيا المستخدمةومعيار  معيار حجم الانتاجو  س المال(أ)العمالة، ر 

                                                           
الإشكالية وآفاق التنمية،  ،محمد فتحي صقر، واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأهميتها، ندوة حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي 1 

 .82، ص 2002جانفي  22إلى  81جمهورية مصر العربية، من ظمة العربية للتنمية الادارية، المن
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تعريفا مختلفا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتم الاسترشاد به  05لى وجود ما لا يقل عن إالبنك الدولي 
  ، وهذه المعايير هي:دولة 50في 
 العمالة. معيار 1.1

خذت بها معظم الدول للتفرقة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، أيعد من المعايير التي 
كثر استخداما في ويعتبر هذا المعيار الأ، وفق مستوى التقدم بها لى اخرى إالعمالة من دولة ويختلف حجم 

 .1 نظرا لتوفر المعلومات عن عدد العمال ،تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 :2همهاأ ويتميز هذا المعيار بعدة مزايا  
  ؛مستوى الدوليالجراء مقارنة على إالبساطة والسهولة في قياس حجم المؤسسة خاصة عند 
 ولا  نكماشوالافي قيمة النقود بفعل التضخم  الثبات النسبي حيث لا يتعرض هذا المعيار للتغيرات

 يتأثر بتقادم الاستثمارات؛
 ن تنشر هذه أعمال ويمكن ا من المؤسسات المختلفة ورجال الأتوافر البيانات وسهولة الحصول عليه

 البيانات بصفة مستمرة.
 Bruch etومن التصنيفات المشهورة التي تعتمد على هذا المعيار تصنيف بروتش وهيومنز )

Hiemenz)، 3 لىإد صنف المؤسسات حسب هذا المعيار فق : 
  قل من عمال )أ 9لى إ 1من  لوهي المؤسسات التي تشغ  : سرية ومنزلية وحرفيةأعمال أسسات مؤ

، (Micro entreprise) و الصغيرة جداأرة سم المؤسسات المصغ  إيضا أويطلق عليها  (عمال 15
ن مالكيها لا يمتلكون أحيانا، ونجد أالمنزلية التي لا يكون لها مقر  عمال المؤسساتوتشمل هذه الأ
  .ا في الدول الناميةجد   دوات بسيطة جدا، وعددها كبيرأو تأمينات فهم يستعملون أسجلات تجارية 

 (عاملا 05من أقل ) عاملا 99لى إ 15وهي المؤسسات التي تضم من : المؤسسات الصغيرة ،
و أداري ة سواء من الجانب الإسما يتعلق بالمؤس في كلوصاحب المشروع هو صاحب القرار الوحيد 

 .ن معظم هذه المؤسسات لها سجلات تجاريةأكما  .نتاجيالإ
 ة مع ر بالمقارنتطو  ـالوتتميز ب عاملا 99لى إ 05ل من وهي التي تشغ   :المؤسسات المتوسطة

ن هذه أقليلا من المؤسسات الصغيرة، كما ث حدأنتاج إساليب أفهي تملك  ،المؤسسات الصغيرة
 مسجلة.نشطتها أدارية متنوعة وجميع إساليب ألها المؤسسات 

 خرى من المؤسسات الأ كثر تعقيداأفهي  ،عامل 155كثر من أل وهي التي تشغ  : المؤسسات الكبيرة
 .داري و من حيث التسيير الإأوجيا المستعملة سواء من حيث التكنول

                                                           
تنمية البشرية في دعم ورفع كفاءة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، بحث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه في الاقتصاد، مأمون محمد المقدم، دور الحاتم  1

 .22، ص 2002جامعة عين شمس، جمهورية مصر العربية، 
سلسلة بحوث  ،2ط  عبد الرحمان يسري أحمد، الصناعات الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية: تنميتها ومشاكل تمويلها في أطر نظم وضعية وإسلامية، 2

 .80، ص 2000، جدة ، المملكة العربية السعودية، لمعهد الاسلامي للبحوث والتدريبالعلماء الزائرين، ا
التوزيع، القاهرة، جمهورية مصر ، الدار الدولية للنشر و1لكلي، طليب بطرس، منشآت الأعمال الصغيرة: اتجاهات في الاقتصاد اجالن سبنسر هل، ترجمة ص 3

 .111، ص 1191العربية، 
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 :1همهاأ انتقادات لهذا المعيار يه عدة وقد تم توج

 خذها أخرى يجب أوجد عناصر تذ إ ،نتاجيةشر الوحيد الموجود في العملية الإن العمالة ليست المؤ أ
 ؛المبيعات....إلخالمال، التكنولوجيا المستعملة وحجم الانتاج و  سأبعين الاعتبار كحجم ر 

  وهذا ما يجعل  ؛و موسميةأفقد نجد عمالة مؤقتة  ،المستعملة نواع وتصنيفات لنوع العمالةأهناك عدة
 ؛دقيق غيرالتصنيف  خذ بهذاالأ

 لى العمل، فهناك إس المال أنسبة ر  لاختلافجم الصناعة، وذلك لا يعكس الوضع الحقيقي لح
أ ضم مثل هذا بالتالي فمن الخطلكنها تعتمد على عمالة صغيرة، و مال كبير و سأصناعات تتطلب ر 

ن أفي حين نجد  ،للى المؤسسات الصغيرة التي تحتوي على عدد عمال قليإالنوع من المؤسسات 
لى إضمها  الخطألكنها تعتمد على عمالة كبيرة، ومن  ،مال صغيرسأم ر ضمعظم المؤسسات ت
 المؤسسات الكبيرة.
 :2همهاأ ن لهذا المعيار عدة مزايا إوبالمقابل ف

  ،و غير رسميةأرسمية هولة من عدة مصادر سواء ذ يمكن الحصول عليها بسإتوفر معظم البيانات، 
 ؛و الدوريات التي تنشر بصفة دورية من قبل الجهات الرسميةأن نجدها في الجرائد الرسمية أكن فيم

 توى الثبات النسبي، حيث لا يتأثر تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب هذا المعيار بمس
 بتقادم الاستثمارات؛ يتأثرالتضخم والركود كما لا 

 جراء المقارنة على المستوى الدولي.إخاصة عند  ،مقارنة بين المؤسساتاليسمح هذا التصنيف ب 

 س المالأمعيار ر . 1.1

ة لأي مشروع، لهذا يعتمد س المال عنصرا مهما في تحديد حجم الطاقة الانتاجيأيعتبر عنصر ر 
ر، ويمكننا من س المال المستثمأم المؤسسات الصناعية على مقدار ر المال في تحديد حجس أمعيار ر 

ن المؤسسات أحيث نجد  ،يضا التفرقة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرةأخلال هذا المعيار 
 .3خرى ألى إيختلف من دولة  الذي مالها المستثمر،سأتميز بانخفاض ر الصغيرة ت

 همها:أ واجه هذا المعيار عدة انتقادات وقد 
  العاملرأس المال س المال الثابت و أنه ر أال، فهناك من يصفه على س المأمشكلة تحديد المقصود بر 

س أر  كون العناصر التي يتكون منها، س المال الثابت فقطأنه ر أوهناك من يراه على  ؛4في نفس الوقت

                                                           
 .21مقدم، مرجع سبق ذكره، ص الحاتم مأمون محمد  1
اسة حالة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في سوريا، رسالة مقدمة لنيل درجة رامي زيدان، تفعيل دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية ، در 2

 .9، ص 2002الدكتوراه في الاقتصاد والتخطيط، جامعة دمشق، سوريا، 
، ص 5002ة، فتحي السيد عبده أبو سيد أحمد، الصناعات الصغيرة ودورها في التنمية المحلية، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية، جمهورية مصر العربي 3

91. 
 من:الثابت يتكون رأس المال العامل من كل العناصر الإنتاجية المتغيرة من مواد أولية وخامات وسلع نصف مصنعة، أجور.....إلخ . ويتكون رأس المال  4

 الأراضي والمباني الآلات.....إلخ.
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س أبناء على معدل دوران ر لى آخر إبحيث تختلف من مشروع  ،المال العامل لا تتمتع بالثبات النسبي
 ؛1المال

 سعار الصرف تختلف من أنيف المؤسسات كون قيمة العملات و خذ بهذا المعيار في تصلا يمكن الأ
حتى في  سعارالأوكذلك معدل ارتفاع  ،للدول قتصاديةالاخر حسب معدلات التضخم والحالة آلى إبلد 

 ؛2نفس الدولة
  نجد في بعض الدول حيث ، تهوقيم وتقدير حجم المخزون  ،تقييم الآلات والمعدات القديمةصعوبة-

 ؛رقام الحقيقية المتعلقة بالمشروعالأ بإخفاءن المستثمر يقوم أ -الناميةخاصة 
   س المال العاملأم ر عظ  تس المال الثابت و أهمية ر أ  ل منقلتهناك بعض المؤسسات الصناعية، 

 .3يخرج هذه المؤسسات من دائرة المؤسسات الصغيرةسوف  امهوالدمج بين
خذ بهذا المعيار بمفرده بل يجب استعماله مع معيار نه لا يجب الأأوعليه، هناك عدة آراء ترى 

 .آخر
 . المعيار المزدوج1.1

، ويعتبر من )معيار العمالة ومعيار رأس المال(نبقيوهو المعيار الذي يجمع بين المعيارين السا
 .كثر استخداما في تعريف المؤسسات الصناعيةالأ المعايير

المؤسسات الصغيرة  ،(ONUDI)مم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو ف منظمة الأتعر  حيث 
ولا يتجاوز عدد  ،لف دولارأ 005يزيد رأسمالها المستثمر عن  وفق هذا المعيار بأنها المؤسسات التي لا

 .4عامل 155العمال فيها 
س مالها أيزيد ر  نها المؤسسات التي لاأالدولي فيعرف المؤسسات الصغيرة بما مكتب العمل أ

 .عاملا 05يتجاوز عدد العمال فيها  دولار ولا 005المستثمر عن 
قل أنها المؤسسات التي تستخدم أمية الصناعية المؤسسات الصغيرة بف المنظمة العربية للتنوتعر  

 .5ها نصف مليون جنيه مصري في الموجودات الثابتةسمالأعامل ولا يتعدى حجم ر  09من 
قصى أن وضع حد أذ إ ،نه لا يخلو من بعض العيوبأرحيب الذي لقيه هذا المعيار إلا ورغم الت

توظيف عمالة خاصة الصغيرة  ،رفض بعض المؤسساتلس المال يؤدي أللعمالة بجانب رقم معين من ر 
ضافي للعمال من حرمانها من المساعدات الحكومية إن يؤدي عدد أخوفا من  ،6اليهإرغم حاجتها  جديدة

                                                           
، السياسية والاستراتيجية، القاهرةيمان مرعي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية ـــ التجارة الدولية المقارنة والحالة المصرية، مركز الدراسات إ 1

 .19، ص 2002جمهورية مصر العربية، 
 .91فتحي السيد عبده أبو سيد أحمد، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .11 رامي زيدان، مرجع سبق ذكره، ص 3
 .9، ص المرجع نفسه  4 

 89مرجع سبق ذكره، ص  ايمان مرعي، 5 

 .20بو سيد احمد، مرجع سبق ذكره، ص فتحي السيد عبدو أ 6 
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كما حصل في  .لى زيادة نسبة البطالةإلنوع من المؤسسات، وهذا ما يؤدي التي توفرها الدولة لمثل هذا ا
 .1س المال وحده دون استخدام معيار العمالةأالأخذ بمعيار ر إلى السلطات المعنية دى بأما  ،الهند
 المبيعات. معيار 1.1

يعتمد هذا المعيار على حجم المبيعات كمؤشر في تصنيف المؤسسات الصناعية خلال فترة 
 يعتبر مقياسا صادقاو ، ليه المؤسسةإصنف الذي تنتمي الات هي التي تحدد زمنية معينة، فقيمة المبيع

مؤسسات التي تبلغ قيمة مريكية تعتبر الفي الولايات المتحدة الأف .لتحديد مستوى وتنافسية المؤسسة
 .2قل من مليون دولار مؤسسات صغيرةأمبيعاتها 

 يعاني هذا المعيار من عدة عيوب نوجزها فيما يلي:و 

 ؛3س المالأ، مثل معيار ر لتغيرات المستمرة في قيمة النقودرتباطه باإ 
  جمع الدة في لا يصلح هذا المعيار بالنسبة للمؤسسات التي تنتج عدة منتوجات نظرا للصعوبة الموجو

 .4العيني لهذه المبيعات
 . معيار المستوى التكنولوجي1.1

خذه بعين أنه لا يمكن ألا إ ،همة في تصنيف المؤسسات الصناعيةمن المعايير الم يعتبر  
لى إدى أوهذا ما  .خيرةالاعتبار بمفرده خاصة مع التطور التكنولوجي الذي شهده العالم خلال السنوات الأ

صبحت بعض أوبالتالي  ،نتاجيةحتى المراحل الإاستخدام هذا التطور في تجزئة عمليات الانتاج و مكانية إ
قل حجما تقوم أمصانع و أ ،5عن المؤسسة خرى مستقلةألى مؤسسات إتوكل نتاجية مراحل العملية الإ

 .6كما يحدث في صناعة الطائرات والسيارات ،بتغذية الصناعات الكبيرة بما تحتاجه
في بعض الدول خاصة النامية  ن التكنولوجيا المستعملة والتي تعتبرأالنوع من المعايير  اهذيعيب   

 .لوجيا متقادمة ومتخلفة في دول متقدمةو لوجيا متطورة، قد تكون تكنو نها تكنأعلى 

 . المعايير الوصفية1

 المؤسسات تعتمد المعايير الوصفية على السمات العامة التي تتميز بها المؤسسات الصغيرة عن
 الكبيرة ونوجزها فيما يلي:

                                                           
 .20بو سيد احمد، مرجع سبق ذكره ، صفتحي السيد عبدو أ  1 
 .33، ص 2002بيروت، لبنان،  ، مجد للنشر،2(، طGestion de PMEنبيل جواد، ادارة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة)  2
 .20إيمان مرعي، مرجع سبق ذكره، ص  3
 .83رامي زيدان، مرجع سبق ذكره، ص  4
الوطن العربي، تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي، منظمة العمل العربي، مكتب العمل العربي، الصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرف التقليدية في  5

 .83، ص 8992أفريل  88إلى  2، القاهرة، جمهورية مصر العربية، من 28الدورة  مؤتمر العمل العربي
 .82رامي زيدان مرجع سبق ذكره، ص  6
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 و في يد عدد قليل من أدارة وهو المدير واحد يتولى الإ تمركز ملكية المؤسسة الصغيرة في يد شخص
خرى المتعلقة بالإنتاج والتسويق والتمويل، ونادرا ما نجد من دارة، وكافة المهام الأفراد يتولون الإالأ

 ؛1المؤسسات الكبيرة التي تقوم على مبدأ التخصص الوظيفيينوب عن المدير في مهامه عكس 
 التحتية ى اد هذه المؤسسات على خدمات البننتاج محليا، بحيث يكون اعتمعادة ما يكون الإ

 لى مثل هذه الخدمات بصفة مستمرة، كماإمع المؤسسات الكبرى التي تحتاج  متواضعة بالمقارنةال
مقارنة مع خامات  ن ثمنها منخفضهذا لأو ولية محلية أ موادو  خاماتتعتمد هذه المؤسسات على 

 ؛2ومواد أولية مستوردة من الخارج
  ما  وهوالمتعاملين، ت على اتصال مباشر مع العاملين و في هذا النوع من المؤسسايكون المدير

 حتى المتعاملين؛عاملين و الدارة و تكون مباشرة بين الإالتي تصال مرونة الا علىعكس ني
  حيثوكذلك طريقة التمويل،  هوحجم س المال المستثمرأر قانوني للمؤسسة على طبيعة الشكل اليتوقف 

ن أشخاص، لهذا نجد لأكبيرا جدا مقارنة مع شركات ا هالسمارأموال غالبا ما يكون ن شركات الأأنجد 
المؤسسات ، المؤسسات العائليةردية، الف غير مؤسسي مثل المؤسسات المؤسسات الصغيرة تأخذ شكلا

 .3الشحن....إلخمكاتب السياحة و ، التضامنية
 ،ن تستفيد من المساعداتأمة في تحديد المؤسسات التي يمكن ءقل ملاأعتبر المعايير الوصفية ت

لا يمكن تطبيق هذه نه أكما  ؛الدقة لىإتفتقر  لأنها ،و المؤسسات التمويليةأسواء التي تقدمها الدولة 
بشكل دقيق في  اطار النظري ولا يمكن استخدامهفهي تبقى محصورة في الإ ،رض الواقعأالمعايير على 

تعريف للتفرقة بين  بيانات التي تسمح بتحديداللى صعوبة الحصول على إ بالإضافةالنواحي التطبيقية، 
 حتى المحلية استخدام المعايير الوصفية.لهذا تتجنب معظم الدول والمنظمات الدولية و  ،لمؤسساتا

 هوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطةمفثانيا: 

 تعريف دقيق وموحد يثير مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جدلا واسعا وهذا لصعوبة وضع
 .كما بيناه سابقا ،المعاييرلى تعدد الآراء و إالسبب في ذلك  ، ويرجعلها

و هيئات أتم وضعها من قبل الحكومات يبا غالو ، خرآلى إالموجودة من بلد ات تعريفالتختلف و
 :ما يلي ومن هذه التعريفات نجد ،، وهي عبارة عن تعريفات رسمية تستعملها هذه الدولحكومية

 مريكيةالولايات المتحدة ال تعريف .1

 أهمها:و مريكية طة في الولايات المتحدة الأتعددت التعاريف الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوس

                                                           
 82محمد فتحي صقر، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .82رامي زيدان، مرجع سبق ذكره، ص  2
 .32نبيل جواد، مرجع سبق ذكره ص  3
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  بأنها:  هذه الأخيرةحيث عرف  ،1ميثاق المؤسسات الصغيرة هحددوالذي  1900سنة  الرسميالتعريف
لسيطرة كون ملكيته مستقلة ويعمل بصورة مستقلة ولا يملك قدرة اتو المشروع الذي أتلك المؤسسات "

والمتوسطة، يد المؤسسة الصغيرة نه في حالة تحدأوينص الميثاق على  .2على المجال الذي يعمل فيه"
وقد  .ن يعكس الفروق بين الصناعاتأجل أمن خرى وذلك ألى إالتعريف يختلف من صناعة ن إف

مليون  0لى إ 1من  م مبيعاتها السنويةبلغ حجت بالتجزئةالمؤسسات الخدمية والتجارة : "3صنفها كالتالي
مليون  10لى إ 0من بلغ حجم مبيعاتها السنوي ت هي التي مؤسسات التجارة بالجملةو ، أمريكيدولار 
 عامل".  005فهي التي تشغل أقل من  المؤسسات الصناعية، أما دولار

  مؤسسات مستقلة في الملكية " بأنها: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مريكيالبنك الفيديرالي الأ يعرفو
 .4دارة وتستحوذ على نصيب محدد من السوق"والإ

  لى إن يصل أعامل ويمكن  005التي يعمل بها " :هي المؤسسات الصغيرة نأخر آويرى تعريف
  .5"ملايين دولار 9موال المستثمرة عن عامل ولا تزيد قيمة الأ 1055

  6عامل 055الصغيرة التي تشغل أقل من  المؤسسات تعتبر ا  1995وحسب قانون. 
 اليابان تعريف. 1

 أهمها: منو تعددت تعاريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اليابان 
  قل أها بالمؤسسات التي يعمل " :نهاأعلى  والتي عرفتها من قبل الحكومة اليابانية 1999ة تعريف سن

ما المؤسسات أ .مليون ين ياباني 155عن عامل وبصفة دائمة، والتي يزيد رأسمالها  055من 
 .7قل" أعامل ف 05فهي التي يعمل بها  ،متناهية الصغر

  109للقانون الأساسي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة رقم  حسب القانون المعدل 1999نة سوعرفت 
والتعدين في الصناعة  التي تعمل "المؤسسات: الشكل التالي تأخذالمؤسسات التي  نهاأب 1990لسنة 

ما أ .ياباني مليون ين 055قل من أرأسمالها بعامل ويقدر  055قل من أل تشغ   والنقل والانشاءات
مليون  155قل من أمالها المستثمر سأعامل ويقدر ر  155قل من أل مؤسسات مبيعات الجملة فتشغ  

مليون ين  05قل من أقل، ويقدر رأسمالها بأعامل ف 05ين ياباني، ومؤسسات مبيعات التجزئة تشغل 

                                                           
الصغيرة والمتوسطة له وضع خاص باعتبارها أكثر الدول التي تنفق على تطوير المؤسسات الصغيرة مريكية نجد أن تعريف المؤسسات في التجربة الأ 1

ودة الخاصة والمتوسطة وقد انشئت وزارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولديها مكتب خاص يسمى مكتب معايير الحجم مهمته تعريف وتعديل التعاريف الموج
لأغراض تتعلق بالبرامج الحكومية الفيدرالية. ومع ذلك يمكن لكل هيئة أو جهة أن يكون لها تعريف خاص بها ولكن كلها المتوسطة وذلك بالمؤسسات الصغيرة و

 تستند على التعريف الرسمي.
، الرياض، الاقتصاديمنتدى الرياض  نمو اقتصادي منشود،ساسية ل، دراسة المنشآت الصغيرة محركات أ، تنمية الاقتصاديات المستدامةغرفة التجارة بالرياض 2

 . 31، ص 2003كتوبر المملكة العربية السعودية، أ

لعلوم لخلف عثمان، واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنميتها دراسة حالة الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في ا 3 

 .82. ص 5002الجزائر، الجزائر، ، جامعةكلية العـلوم الاقتصادية وعـلوم التسييرالاقتصادية، 
 .31، ص مرجع سبق ذكره غرفة التجارة بالرياض، 4 

 .22ص  ذكره،سيد أحمد، مرجع سبق  أبوعبده فتحي السيد  5 

 .89مرجع سبق ذكره، صجالن سبنسر هل، ترجمة صليب بطرس،  6 
 .28غرفة التجارة بالرياض، مرجع سبق ذكره، ص  7 
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 05قل من أعامل ويقدر رأسمالها المستثمر بها  155قل من أل ما المؤسسات الخدماتية فتشغ  أ .ياباني
 .1مليون ين ياباني"

 وروبيال . تعريف الاتحاد 1

ف جديد داخل الاتحاد باستخدام تعري CE/091/0550رقم  وروبيةصدرت توصية المفوضية الأ
مالة وقد ركز هذا التعريف على معيار الع ،وكان الغرض هو وضع تعريف موحد ،0550سنة  بيورو الأ

 :2عمال والحصيلة السنوية كما يليواستقلالية المؤسسة ورقم الأ
 (59) لى تسعةإتضم بين عامل و خرى، ستقلة بالنسبة للمعايير الأهي المؤسسة الم المصغرة: ةالمؤسس 

  .مليون أورو 0أو حصيلتها السنوية  رقم أعمالها السنوي يقدر ال و عم
 إجمالي حصيلتها  وأ ويقدر رقم أعمالهاعامل  05لى إ 15هي التي تضم من ف :الصغيرة ةالمؤسس

 .لايين أورو وتتميز باستقلاليتهام 15قل من أ السنوية
  رقم أعمالها السنوي بلغ يز باستقلاليتها و عامل وتتمي 099لى إ 05ل من تشغ   :المتوسطة ةالمؤسس 

 مليون أورو. 90قل من أ حصيلتها السنويةجمالي إ وأ ،مليون أورو 05قل من أ
  دول جنوب شرق آسياتعريف . 1

ساسي للتفرقة بين المؤسسات الصغيرة أى مؤشر العمالة كمعيار اعتمد اتحاد جنوب شرق آسيا عل
: كما يليالمؤسسات  نفتص ، حيث(Bruch and Hiemenzتصنيف "بروتش وهيمنز" ) من خلال والكبيرة،

 9لى إ 1 ما بينل التي تشغ   المؤسسات المصغرةوهي  الحرفية وأ الأسرية أو المنزليةالأعمال مؤسسات "
ل من ؤسسات المتوسطة تشغ  والم ،عامل 99لى إ 15ات الصغيرة فهي التي تشغل من ما المؤسسأعمال، 

 .3عامل" 155كثر من أل ل، والمؤسسات الكبيرة تشغ  عام 99لى إ 05

 والتعمير للإنشاءالبنك الدولي تعريف . 1

تركيز على معيار العمالة والتعمير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بال للإنشاءيعرف البنك الدولي 
 ،عمال 9لى إ 1ل من سات المصغرة التي تشغ  المؤس": حيث أن   عمال وحجم المبيعات السنويةورقم الأ
 من أقل مبيعاتها السنويةم ويبلغ حج ،مريكيأ دولار 155555 أقل من رأسمالها المستثمرويبلغ 

صولها الثابتة أوتبلغ قيمة  عاملا 05قل من أفهي التي تشغل  ،ما المؤسسات الصغيرةأ .دولار 155555
هي  المتوسطة اتالمؤسسو ، دولار 055555 أقل من وتقدر مبيعاتها السنويةلار دو  055555قل من أ

                                                           
الشرق  القرناس، التجربة اليابانية في دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، البرنامج التدريبي الذي نظمه مركز التعاون الياباني لمنطقةبراهيم بن صالح إ 1

 .2، ص 2002جانفي  22إلى  28الأوسط، طوكيو، اليابان، من 
2 Conseil Déontologique des valeurs Mobilières marocaine ( CDVM) , Le financement des PME au Maroc , Mai 2011, p 7.  

 . 111، ص مرجع سبق ذكرهجالن سبنسر هل، ترجمة صليب بطرس،  3 
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 يبلغ حجمو  مليون دولار أمريكي 51أقل من  وتقدر قيمة أصولها الثابتة عاملا 033أقل من  التي تشغل
 .1"مليون دولار 10أقل من  مبيعاتها السنوية

 تعريف الهند. 6

"واعتبر المؤسسات الصغيرة التي  :1900في الهند سنة  للمؤسسات الصغيرة ول تعريف رسميأتم وضع 
عامل دون  155قل من أعمل بها و التي يأو الطاقة أذا كانت تستخدم القوة المحركة إ ،عاملا 05تشغل 

واقتصر  لاقد تم استبعاد معيار عدد العمو  "،روبية ألف 055استخدام الطاقة وبأصول مالية لا تزيد عن 
رص عمل لعدد كبير وذلك بهدف خلق ف ،صول الماليةقيمة الأالمتمثل في  كميالمعيار الالتعريف على 

قطاع  هذا ما أدى إلى اتساعو  ،المستثمر المال رأسفي يترتب على ذلك زيادة مماثلة ن أمن العمال دون 
. واعتماد التعريف على معيار رأس المال أدى إلى ضرورة تغييره كل فترة لمواجهة 2الصناعات الصغيرة

مليون  5,0إلى  1991التغيير في قيمة النقود مع مرور الزمن حيث وصلت قيمة الأصول المالية سنة 
 .3روبية

 تعريف مصر. 7

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مصر ولكن كلها تنصب  حدد ماهيةتعددت التعاريف التي ت
 :4فنجد ،طارالإفي نفس 

  155لى إ 15ل من تشغ  "التي  بأنها:المؤسسات المتوسطة  فتالتي عر   وزارة الصناعة المصرية 
 والمباني.رض ف جنيه مصري بعد استبعاد قيمة الألأ 055مالها عن سأعامل ولا يزيد ر 

 عمال ولا يزيد  15لى إ 1ل من تشغ   بأنها: " المؤسسات الصغيرةوالتي عرفت  وزارة التخطيط المصرية
  ."لف جنيهأ 05مالها الثابت عن سأر 
  مالها سألا يزيد ر  بأنها: " المؤسسات التيف المؤسسات الحرفية عر   والذي بنك تنمية الصناعة المصري

، والمؤسسات لف جنيهأ 055التي يزيد رأسمالها عن هي والمؤسسات المصغرة  ،لف جنيهأ 155عن 
 ."عامل 155لى إ 15ل من تشغ  و  مليون جنيه 1لا يزيد رأسمالها عن هي التي الصغيرة 

 عامل  155لى إ 15ل من التي تشغ   بأنها: " المؤسسات عرف المؤسسات الصغيرةوالذي  بنك مصر
 ."مليون جنيهلف و أ 05ت ما بين مالها الثابسأيتراوح ر و 
 لا عامل، و  155قل من أالتي تستخدم  بأنها:"المؤسسة الصغيرة  والتي عرفت الهيئة العامة للتصنيع

 ."مالها الثابت نصف مليون جنيه مصري سأيتعدى ر 

                                                           
 .11، ص مرجع سبق ذكرهلخلف عثمان،  1 
 .22سيد أحمد، مرجع سبق ذكره، ص أبو فتحي السيد عبده  2 

لنيل درجة الدكتوراه في إدارة  هالة محمد لبيب عنبه، نموذج لقياس نجاح المشروعات الصغيرة في جمهورية مصر العربية دراسة مقارنة، رسالة مقدمة  3 

 .10، ص 8992الأعمال، كلية التجارة، جامعة القاهرة، جمهورية مصر العربية، 

 .81،82ص ص  ،2002، العربية مصرجمهورية ئي مقارن، الدار الجامعية، القاهرة، أيمن علي عمر، إدارة المشروعات الصغيرة، مدخل بي 4 
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  تركياتعريف . 8

التعاريف في وتعددت همية كبيرة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أ ولت الحكومة التركية أ
 :1، ونوجزها فيما يليذلك
  15لى إ عاملالتي تشغل من " بأنها: المؤسسات المصغرة تعرف والتي سطنبولإغرفة الصناعة في 

 ".عامل 99لى إ 05يعمل بها من فالمتوسطة  المؤسسات ، أماعمال
 التي بأنها: " المؤسسات الصغيرة  والذي عرف اعات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةجهاز تنمية الصن

ما المؤسسات أ ،عامل 155لى إ 05مؤسسات المتوسطة يعمل بها من وال ،عامل 05قل من أتشغل 
 ."عامل 155كثر من أالتي تشغل فهي الكبيرة 

 المؤسسات متناهية الصغر على  فيعتمد على معيار العمالة فيعر  الذي  المعهد الحكومي للإحصاء
 ."عامل 99لى إ 15ات الصغيرة التي يعمل بها من عمال والمؤسس 15قل من أالتي يعمل بها " :نهاأ

من خلال المباحث  تونس والمغرب والجزائر فسنتناولهالمؤسسات في كل من هذه ريف أما تع
 اللاحقة.

 ؤسسات الصغيرة والمتوسطة المطلب الثاني: خصائص الم

تمتاز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمجموعة من الخصائص تميزها عن غيرها من المؤسسات 
 والتي سنعرضها فيما يلي:

 نشاء والتأسيسسهولة ال  أولا:

ا لا يخلق لهذ ،مقارنة مع المؤسسات الكبيرة هاسسات الصغيرة والمتوسطة بصغر حجمتتميز المؤ 
 شييدتتميز بسهولة ت، كما اكبير  افدراسات الجدوى ودراسات تأسيسها لا تتطلب وقت .انشاؤها تعقيدات كبيرة

ت التشغيل سواء آلات، فضلا عن سهولة تحضير مستلزمامعدات و نتاج من المباني وتركيب خطوط الإ
  .2هالبساطة هياكلوذلك التنفيذ سمالها المطلوب للإنشاء و أحجم ر كما تتميز بصغر  ،خامالمواد الو أعمال ال

 القدرة على جذب المدخرات ثانيا:

وصغر حجم  ،ات الصغيرة والمتوسطةنظرا لقلة المخاطر المتعلقة بالاستثمار في قطاع المؤسس
ن هذه المؤسسات لا تواجه صعوبة كبيرة إ، فمقارنة مع المؤسسات الكبيرة المطلوب لإنشائهاس المال أر 

حكومية الالهيئات غير فراد و موال من الأتعبئة رؤوس الأزمة لها، من خلال لافي توفير الموارد المالية ال
ما يخدم المالية المتراكمة وتشغيلها في  ستقطاب الفوائضلاداة فعالة أ فهي ،صادر التمويلوغيرها من م

                                                           
 .21غرفة التجارة بالرياض، مرجع سبق ذكره، ص  1 

 .22نبيل جواد، مرجع سبق ذكره، ص  2 



والجزائر وتونس ول: واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المغربالفصل ال   
 

13 
 

لاجتذاب المدخرات الهامة  ، وبذلك فهي تمثل أحد القنواتفي جميع القطاعات الاقتصادية التنمية
 .1وتحويلها إلى استثمار منتج

 عتماد على الطلب المحليالاثالثا: 

ينحصر نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة التي تنشأ بها، فغالبا ما تكون 
نتيجة للطبيعة  تمع المحليفهي تتمتع بعلاقاتها القوية بالمج .المؤسسة عبارة عن وحدة واحدة في مدينة

 المستهلكينفي معرفة سلوك لى اكتساب المؤسسات خبرة كبيرة إصية للسلع المقدمة وهذا ما يؤدي الشخ
قدمها على ت و الخدمة التيأ احوال في ترويج سلعتهفي معظم الأوتعتمد المؤسسة الصغيرة  هم،ذواقأو 

توسطة ة الصغيرة والمفليس هناك حواجز بين المؤسس ،سكان المنطقة التي تشتغل فيها المؤسسة
غالبا ما يقطنون في نفس المنطقة وعلى معرفة  فيها ن صاحب المؤسسة والعاملينأوالمستهلكين، وبما 

 .2هذا ما يسهل عمليات الاتصال المباشر بهمفإن  ،مباشرة وجيدة بالعملاء
المؤسسات تمتاز بـسهولة التوطن، وهذا ما يساعدها على الانتشار جغرافيا، مما هذه ن إوبالتالي ف

ولية ؤسسات تعتمد على المواد الخام الأن هذا النوع من الملخامات والمنتجات لأالفة تسويق يقلل من تك
 ومستلزمات الانتاج المحلية.

 امكانية التخصصو  من وفرات التجمع الاستفادة رابعا:

نتيجة انخفاض  ،تنخفض وفرات الحجم في المؤسسات الصغيرة مقارنة مع المؤسسات الكبيرة
خر من الوفرات والذي آنوع ت الانتاجية وحجم الانتاج، ولكن يمكن لهذه المؤسسات تعويض ذلك بالطاقا

كما  .قامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بجانب بعضها البعضإوهذا يتطلب ، يطلق عليه وفرات التجمع
الصناعي  اجساسية للإنتحيث تحقق هذه المدن المقومات الأ ،حال في المدن الصناعية الكبرى الهو 

ن تستفيد من المزايا التي تحققها أسات المؤسهذه تستطيع  وبالتالي ،لى التخصصإالمتكامل والذي يقود 
 .3المؤسسات الكبرى 

 دارة وارتباطها بالملكيةرونة الم خامسا:

وهو  ،حيان يكون هذا النوع من المؤسسات مملوكا للفرد الواحد وهو المنظم والمسيرفي معظم الأ
ن المؤسسة غالبا ما تتسم بالمرونة إف اتخاذ القرارات، لذاوب الذي يقوم بجميع المهام الخاصة بالمؤسسة

في الملكية مجموعة محدودة من  و يشتركأ ،وسهولة اتخاذ القرار وانعدام الروتين وارتفاع مستوى الاتصال
 .4دارية مختلفةا  هارات تنظيمية و صحابها بقدرات ومأو قرابة يتمتع أقة صداقة فراد تربطهم علاالأ

                                                           
، 28دارة العامة، المجلد مجلة الإالسعودية، عبد العزيز محمد السهلاوي، معدل وعوامل انتشار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية بن خالد  1 

 .382، ص 2008مهورية مصر العربية، ، القاهرة، ج2العدد 

 .28، ص 8993 سمير علام، إدارة المشروعات الصناعية الصغيرة، كلية التجارة، جامعة القاهرة، مركز التعليم المفتوح، القاهرة، جمهورية مصر العربية، 2 

 .28اض، مرجع سبق ذكره، ص غرفة التجارة بالري 3 
 .22حاتم مأمون محمد المقدم، مرجع سبق ذكره، ص  4 
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فراد أالروابط الاجتماعية بين ينجم عن الملكية الخاصة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعزيز و  
وبالتالي نجدهم على دراية تامة بالمشكلات والعراقيل التي تواجه هذه المؤسسات باعتبارهم الملاك  ،سرةالأ

ه ت هذوتكمن سلبيا. وضع الحلول المناسبة للمشكلات القائمةجاد و إيوهذا ما يسهل عليهم  ،الفعليين
لك لا يتم تشغيل ذ ومعالمالك في تسيير مثل هذه المؤسسات  أوفي ضعف قدرة بعض العاملين  الخاصية

نتاجية ومردودية هذه لى انخفاض الإإأي عامل من خارج نطاق العائلة بالرغم من كفاءته، وهذا ما يؤدي 
 .1المؤسسات
 امل مع المؤسسات الكبيرةالتك سادسا:

عن التكامل  وذلك من خلال مساهمتها في منح المؤسسات الكبيرة ميزة تنافسية عالية ناتجة
المؤسسات الكبيرة لا  كون  إلى ، وهذا راجعامساس التعاون المستمر والتبادل بينهأفقي على سي والأأالر 

ية نتاجنتاج لهذا توكل بعض المهام الإلإتستطيع القيام وحدها بكل العمليات الانتاجية اللازمة المستخدمة ل
مدخل انتاجي للمؤسسات الكبيرة، لهذا نتاج لهذه المؤسسات إعتبر أي يذ إللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 

ساسي للعمليات الانتاجية التي تقوم بها المؤسسات الأسات الصغيرة والمتوسطة المغذي تعتبر المؤس
التجارة  في حكثر توازنا واستقرارا في السوق المحلي وهذا ما يبرز بوضو أنظام  ىلإرى، وبالتالي نصل الكب

 .2واليابان الشمالية التي قامت بها بعض الدول ككوريا

 لى العملإس المال أنخفاض معامل ر ا سابعا:

قل، يمكن ألوجيا بسيطة ذات تكلفة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تستخدم تكننظرا لكون 
س المال أة في ر يافة العمالة والندرة النسبمما يتلاءم مع كث ،استيعابها بسهولة وفي فترة زمنية قصيرة

إلى  س المالأانخفاض مستويات معامل ر لى إويرجع السبب في ذلك  ؛وبالتالي استيعاب فائض العمالة
س المال القليل ألى ر إالعاملة الكثيفة مقارنة بحاجتها لى اليد إبحاجتها  هذه المؤسساتذ تمتاز إ ،لعملا

 .3قل تعقيداألوجيا و لتكن اوهو ما يفسر استخدامه

 سهولة الدخول والخروج من السوق  ثامنا:

لف منها أات والآلات التي يتخاصة فيما يتعلق بالمعد ،س المال الثابتأظرا لانخفاض قيمة ر ن
ن إف ،لى سيولة، دون تكبد خسائرإصول المؤسسة أنتاج وسهولة تحويل لمخزون من الإنتاج وقلة اخط الإ

ذلك يتيح لها الدخول والخروج من السوق بسهولة وبصورة سريعة وفي فترة زمنية قصيرة عكس المؤسسات 
 .4السوق و الخروج من أوقت طويل سواء عند الدخول إلى حتاج الكبيرة التي ت

                                                           
 .81رامي زيدان، مرجع سبق ذكره، ص  1 
 .381مرجع سبق ذكره، ص عبد العزيز محمد السهلاوي، بن خالد  2

 .20غرفة التجارة بالرياض، مرجع سبق ذكره، ص 3 
 .29نبيل جواد، مرجع سبق ذكره، ص  4 
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 عالية في التكيف مع المتغيراتالمرونة ال تاسعا:

 ؛ف مع المتغيرات المختلفة الداخليةوالمتوسطة بمرونة عالية في التكيتتميز المؤسسات الصغيرة 
و المتغيرات الخارجية كالتغيرات التي أو التسويق أنتاج و سياسات الإأعلى العمالة  كالتغيرات التي تحدث

التأقلم مع رغبات  هذه المؤسساتكما تستطيع  ،لوجيو التكن التمويل والتطورتحصل على سياسات 
لى مواجهة الصعوبات والمشاكل في وبالتالي امتلاكها القدرة ع لمستهلكين،المجتمع وتحقيق رغبات ا

 .1زمات وفترات الركود الاقتصاديوقات الأأ

 الجغرافي الانتشار عاشرا:

وسيلة لانتشار التوطن الصناعي من خلال الانتشار  تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
لى تحقيق التنمية المتوازنة بين إما يؤدي م ،والقدرة على التوسع في لها الذي يكسبها روح المنافسةالجغرا

 هقاليم بحيث يحافظ الريف على وضعوحتى بين مختلف الأ ،الريف والمناطق الصناعية الحضرية
ويمكن  .2فراد في الريف والحضرنتاجها، وتوزيع الثروة بين الأإض الطبيعي كوحدة منتجة ومصدرة لفائ

للمؤسسات الصغيرة القيام بدور فعال في تنمية المناطق الريفية للحد من الهجرة الى المناطق الحضرية 
مجتمع مما يساهم في من خلال تحديث المناطق الريفية وتوفير فرص عمل لشريحة كبيرة من أفراد ال

داة ألبنى التحتية، لهذا فهي ل حاجتهابقلة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  تمتازو . ارتفاع مستوى المعيشة
 .3لإحداث التطور الاجتماعي والاقتصادي

 الصغيرة والمتوسطة همية المؤسساتأ المطلب الثالث:
دول العالم وخاصة الدول النامية، تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قاطرة التنمية في معظم 

هذه ن ألا إاديات الدول المتقدمة والنامية، وعلى الرغم من سيطرة الصناعات الكبيرة على معظم اقتص
مريكية كاليابان والولايات المتحدة الأ ةمالمتقد دولالمكانة كبيرة في معظم  حتلات مازالت تالمؤسس
نجلترا منظمة فقد ذكرت بعض التقارير الصادرة عن  .والدول النامية كدول شرق آسيا ،وسويسرا......إلخ وا 

معظم دول العالم من المؤسسات في  %99كثر من أتمثل  هانأ (OCDEالتعاون والتنمية الاقتصادية )
كثر من نصف الانتاج أع فرص العمل وتعتبر المسؤولة عن من مجمو  %05لى إ %95توفر حوالي و 

 .4القومي في العالم
معالجة الآثار السلبية ، و على معالجة ظاهرة الفقر والبطالةمن قدرتها  ة هذه المؤسساتهميأ  وتنبع

ر فرص يتوف من مؤسسات القطاع العام وكذلككبيرة  عدادبأصلاح الاقتصادي كتسريح العمال لبرامج الإ

                                                           
 .382خالد بن عبد العزيز محمد السهلاوي، مرجع سبق ذكره ص  1 
 MPRA Paper, University Library ofالأسرج حسين عبد المطلب، المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التشغيل في الدول العربية،  2

Munich, Germany . الموقع   على، 83، ص .0353، 55800رقمhttp://mpra.ub.uni-muenchen.de/22300/ 

 .21، مرجع سبق ذكره، ص هالة محمد لبيب عنبه 3 

 .21يمان مرعي، مرجع سبق ذكره، ص إ 4 

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/22300/
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همية أ براز إويمكن لانتاجية وتوليد الدخل المناسب. بما يساهم في رفع اللخريجين الجدد،  عملال
 رة والمتوسطة في النقاط التالية:المؤسسات الصغي

 خلق فرص عمل جديدة أولا:

طالة، فمثل هذا النوع تساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدور فعال في التغلب على مشكلة الب
العمالة في  ما يجعلها تعتمد علىم، هامالسأبسبب صغر حجم ر  فيها لةمتاز بكثافة العمات ؤسساتمن الم

ن تفاقم مشكلة البطالة أتستعملها المؤسسات الكبرى، كما  مقابل تخليها عن الآلات الكبيرة والمتطورة التي
وخاصة في الدول النامية وعجز حكومات تلك الدول على توفير فرص عمل وعدم قدرتها على معالجة 

استعمال هذا  بد كبيرة من العمال بسبعداأ ة المؤسسات الكبيرة استيعاب مكانيإعدم نظرا لذا المشكل، ه
ن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعمل أنجد على عكس ذلك ، كينات متطورةاات لمالمؤسس النوع من

لمزايا التي تتمتع بسبب اكبر عدد ممكن من العمال أقدرتها على تشغيل لالعمالة  امتصاص فائضعلى 
رخيصة يد العاملة التي تكون الالمتطورة واستبدالها ب الآلاتس المال وعدم استعمال أبها من نقص ر 
 .نات الضخمةيمقارنة مع الماك

ن أواحدة في المؤسسات الكبيرة يمكن العمل ال ةن تكلفة فرصألى إحدى الدراسات إ تشار أكما  
المؤسسات تلعب دورا كبيرا هذه ن ألهذا نجد . 1وفر ثلاث فرص عمل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطةت

 هان الكثافة العمالية فيأكما  .هم القطاعات الخالقة لمناصب الشغلأ من  افي توفير فرص العمل باعتباره
كون المؤسسات الكبيرة الحديثة لا تستطيع  ،س المال والتنظيمأارتباطا وثيقا بالندرة في ر  ةرتبطم

همية أ دمة، ومن هنا ظهرت و المتقأايدة سواء في المجتمعات النامية امتصاص البطالة المنتشرة والمتز 
 .2المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص العمل والحد من مشكلة البطالة

 عريضة من الكوادر الفنية الماهرةتكوين قاعدة  ثانيا:

جل تكوين أسية في التنمية الاقتصادية، ومن ساالعناصر الأ ىحدإل اليد العاملة الماهرة تشك  
ز التدريب في مراك هموتكوين ذوي المهارات يجب العمل على تدريب العمالقاعدة عريضة من العمال 

ين تتوفر أ علا في المصانإوهذا لا يكون  ،مهعل  ماكن لتطبيق ما تم تألى توفير إبالإضافة  ،الخاصة بذلك
نظرا لقلة عدد مراكز التدريب، وانخفاض مستوى فاعليتها بسبب ضعف  ؛الشروط المناسبة لذلك

 .3الامكانيات المالية وقلة عدد المديرين
ن هذا النوع أذ إ ،هاما في تكوين العمالة الماهرة لهذا تؤدي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا

سب العمال مهارات يكت من المؤسسات يقوم بتوظيف عمالة منخفضة المهارة نسبيا، ومع مرور الوقت

                                                           
 .11حمد، مرجع سبق ذكره، ص فتحي السيد عبده أبو سيد أ 1
 .89رامي زيدان، مرجع سبق ذكره، ص  2

 .22إيمان مرعي مرجع سبق ذكره، ص 3 
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المتوسطة المؤسسات الصغيرة و  التكوين في نأ كما .بشرية ماهرة اتقن يصبحوا طاأوخبرات تمكنهم 
هذه  بأداءلى الرقي إكوين المستمر لليد العاملة يؤدي والت .مراكز التدريب الرسميةبمقارنة  لفةتكقل أعتبر ي

رقى أفضل و أيمكنهم من توفير مناصب شغل نتاجياتها، والتدريب المستمر إالمؤسسات ويعمل على زيادة 
 .1في المؤسسات الكبرى 

 يرة والمتوسطة في تنمية الصادراتمساهمة المؤسسات الصغ ثالثا:

تساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير في تنمية الصادرات وتخفيض العجز لدى 
ذا ما اعتمدت على جودة منتجاتها إسواق العالمية خاصة على غزو الأ الدولة، فهذه المؤسسات لها القدرة

من الصادرات  %00لى إ 00هذه المؤسسات بنحو  وقد ساهمت ،سواق المتقدمةقبالا في الأإ التي تلقى
من  %0من الصادرات الصينية و %95الي ت مساهمتها حو لكما شك ،2العالمية للمواد المصنعة

 . 1991سنة  %01.5 إلى في الصادرات تهاوفي اليابان وصلت نسبة مساهم، 3الصادرات التايوانية
 لأن استيرادهاالمحلية والمواد الخام هذا النوع من المؤسسات يعتمد بالأساس على اليد العاملة  ن  إ

وبذلك فهي توجه كل طاقاتها الانتاجية لتنمية الصادرات  ،محدود س المال البشري أر و  لآلات والمعداتل
وهذا ما يدفع  ،القيام بإنتاجها ةومحاول ،سواق العالميةكثر رواجا في الأعن المنتجات الأ البحثوذلك ب

  .4عجلة التنمية الاقتصادية

 سسات الكبرى) التعاقد من الباطن(المساهمة في دعم المؤ  رابعا:

الانتاجية  فاءةالك عطة تجعلها تعمل على رفمزايا التي تمتاز بها المؤسسات الصغيرة والمتوسلإن ا
من خلال  ،صغر منهايرة تتوقف على حيوية المؤسسات الأخن قوة هذه الأأحيث  للمؤسسات الكبيرة،

مناصب  فيضطر معظمهم للبحث عن ،مهارةالخبرة و الكتسبون ييث ح ،اتدريبهو ة الماهرة عداد العمالإ 
  بمرتبات كبيرة.شغل في المؤسسات الكبرى و 

ساسية للمؤسسات الكبرى، كما تعتبر منافذ لتوزيع والمتوسطة اللبنة الألصغيرة وتعد المؤسسات ا
  .قل التكاليفألمستهلك بللى وصول السلعة إؤدي التي تاج مما يقلل من تكاليف التخزين الانت

يكون  إذ ،تعاملاتها مع المؤسسات الصغيرة ن قوة المؤسسات الكبيرة تتوقف بشكل كبير علىإ
بالمؤسسات  يطحيث تح ،5جل دعم قدراتها الانتاجية مثل اليابانأفقية من أو  سيةأسس ر أالتعامل على 

                                                           
 .19، صمرجع سبق ذكره، المقدم مدحاتم مأمون مح 1
لية، مجلة: أخبار النفط عبد الرحمان الهيتي، الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي، الواقع الراهن والتحديات المستقب ادزنو 2

 .89، ص 2002 ،208مارات العربية المتحدة، العدد ناعة، وزارة الطاقة الإماراتية، أبوظبي، الإوالص

 .23رامي زيدان، مرجع سبق ذكره، ص  3 

 .92مرجع سبق ذكره ، ص، المقدم مدحاتم مأمون مح 4 
 .218، ص 8991ورية مصر العربية، ، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، جمه2حاتم محمد عبد القادر، أسرار تقدم اليابان، ط  5
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الكبيرة التي تعمل من الباطن مجموعة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقدم لها العناصر الانتاجية 
  .1البسيطة الداخلة في العملية الانتاجية

متوسطة لإنتاج مدخلاتها للتعاقد من الباطن مع المؤسسات الصغيرة وال أفالمؤسسات الكبيرة تلج
وهذا ينعكس  ،قلأنتاج هذه العناصر بتكلفة إة على قادر  هانلأ ؛ن تقوم بإنتاجها بتكاليف عاليةأبدلا من 

 ،والمتوسطةما المؤسسات الصغيرة أ .رباح المؤسسات الكبرى أوبالتالي ارتفاع  ،لمنتوج النهائيعلى تكلفة ا
جهة  سواق مننظرا لضيق الأ ،فتبحث عن هذا النوع من التعاقد بحثا عن منافذ لتسويق منتجاتها النهائية

ن هذا النوع من العلاقات بين المؤسسات الكبرى والصغيرة إخرى، وبالتالي فأوالمنافسة الخارجية من جهة 
 .2ساهم في تحسين المستوى الاقتصاديوالمتوسطة ي

 والمتوسطة في التنمية الاقليمية اهمة المؤسسات الصغيرةمس خامسا:

جل مواجهة أضها الواقع الاقتصادي المعاش من ة حتمية فر قليمية ضرور تعد التنمية الإ
كاني خص ظاهرة التركز السوعلى الأ ،الاقتصادية والاجتماعية والمشاكل التي تواجه الحياة ختلالاتالا

لاجتماعية بين المناطق الحضرية الفروق انتج عنها من تفاوت  الكبرى وما في المناطق الحضرية
لى إرياف لى نزوح سكان الأإ بالإضافة ،قاليم الجغرافيةوكذلك تفاوت فرص العمل بين الأ ،يةالريفو 

الدول النامية التي تعاني من تدهور  في قليمية وخاصةثر على التنمية الإأما م ،المناطق السكانية الكبرى 
قليمية بهدف تحقيق لاقتصادية الإقليمي للتنمية االتخطيط الإ أفي المناطق الريفية، ومن هنا بد الحياة

  3قاليم داخل الدول.لتقليل الفوارق بين الأ على معدلات للنموأ 
ي تجعلها تحقق انتشارا لى المزايا التي تمتاز بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتإوبالنظر 

تالي تخفيف الفوارق وبال ،هداف اقتصادية واجتماعية في نفس الوقتأ يمكنها من تحقيق  قليمياا  جغرافيا و 
قتصادية بين لى تحقيق التنمية الاإحتى الاقتصادية بين مناطق الحضر والريف الذي يؤدي الاجتماعية و 

ر فرص عمل يعمل على توفيلمؤسسات في المناطق الريفية لهذه افالانتشار الجغرافي  .قاليم الجغرافيةالأ
وبالتالي امتصاص فائض العمالة من القطاع الزراعي الذي يعاني من البطالة المقنعة  ،للأفراد

قتصادية والاجتماعية للسكان بالمناطق الريفية عن طريق تحسين الظروف الا رتقاءالا ومنه، 4والموسمية
 لى المدن.إرياف جل كبح الهجرة المستمرة من الأأمن 

 
 

                                                           
سات، المنظمة المتوسطة في معالجة مشكلة البطالة بين الشباب في الدول العربية، سلسلة بحوث ودراالحليم، دور الصناعات الصغيرة و حمد عبد الفتاح عبدأ 1

 .20، ص 2080جمهورية مصر العربية،  دارية،العربية للتنمية الإ
 .20حمد، مرجع سبق ذكره، ص د أفتحي السيد عبده أبو سي 2

 .9، ص 8913، معهد التخطيط القومي ، القاهرة، جمهورية مصر العربية، 208قليمي، مذكرة داخلية رقم طار النظري العام للتخطيط الإسيد عبد المقصود، الإ 3 

 .22حمد، مرجع سبق ذكره، ص فتحي السيد عبده أبو سيد أ 4 
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 واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المغربيةالمبحث الثاني: 
كبر اعي المغربي، فهي تمثل النسبة الأساس النسيج الصنألصغيرة والمتوسطة تعتبر المؤسسات ا

قتصاد المغربي وكذلك خلق في عدد المؤسسات المغربية، وهي تساهم بشكل ايجابي في نمو وتطور الا
 .الاقليمية المحلية، كما تساهم بشكل كبير في التنمية عملالفرص 

 سسات الصغيرة والمتوسطة المغربيةالتطور التاريخي وماهية المؤ  :ولالمطلب ال 
ص حكام الواردة في النصو غيرة والمتوسطة في المغرب حسب الألقد تطور مفهوم المؤسسات الص

تشجيع هذا لى إجدات الاقتصادية والتي سعت كلها خرى حسب المستألى إالمختلفة والتي تطورت من فترة 
 نظرا لصغر حجمها النسبي وهشاشة هياكلها مقارنة بالمؤسسات الكبرى. ،النوع من المؤسسات

، ومعظم التعاريف التي رسمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةلم يكن هناك تعريف  0550فحتى جويلية 
 كالآتي:صدارها وهي إتلفت باختلاف الجهة المسؤولة عن اخ قبل هذا التاريخ كانت موجودة

PSA(جراء المبسط والمعجلحسب ال أولا: 
1(  

ساس حجم تمويل أى كان تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مبني عل الستينات فترةخلال 
كانت سياسة التمويل الخاصة  1950ففي سنة  ،عليه يتم تصنيف المؤسسات المغربية المؤسسة وبناء

بالتعاون  "BNDE"بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مركزية من خلال البنك الوطني للتنمية الاقتصادية 
ملايين درهم  0لمؤسسات بـ هذه اوقدر حجم التمويل بالنسبة ل ،لسلطات النقدية والبنوك التجاريةمع ا

 :2خرى وهيأمعايير  ةحل محله ثلاثتم استبدال هذا المعيار و  1950مغربي كحد أقصى، وفي جانفي 
 ؛درهمألف  055قصى للائتمان قدر بـ الحد الأ 
 ؛مليون درهم 0قدر بـ صول الاستثمار أجمالي إ 
 ملايين درهم 0قدر بـ عمال قصى لرقم الأالحد الأ. 

 :3تاليالك 1905صبحت هذه المعايير في ديسمبر أ، عدة تطورات في الاقتصاد المغربي وبعد
  ؛مليون درهم 1الحد الاقصى للائتمان 
 ؛درهم يينملا 0صول الاستثمار أجمالي إ 
 درهم مليون  5,0عمال قصى لرقم الأالحد الأ. 

دون  ستثمارالاث كان مفتوحا أمام جميع طلبات ، حينشائهإمنذ  اكبير  اراء نجاحجهذا الإحقق 
فالمؤسسة تقوم بتقديم طلب . نتمي إليه أو منطقتها الجغرافيةو القطاع الذي تأاستثناء مهما كان نشاطها 

                                                           
1 PSA= Procédure Simplifiée et Accélérée. 
2 Ministère de l’économie et de finance Marocaine, Les PME au Maroc éclairage et proposition, direction de la politique 

économique générale, document de travail n° 50, Royaume de Maroc, mars 2000, p16. 
3 Ibid.  
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نك خصمها لدى الب لإعادةلى البنك الوطني للتنمية الاقتصادية إل الطلب ى أي بنك تجاري الذي يحو  لإ
لاستفادة من قروض متوسطة جراء للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة باويسمح هذا الإ ،المركزي المغربي

ئج جيدة منذ نشأته سنة جراء المبسط والمعجل نتاالإ حققوقد  .لا يتجاوز مليون درهمعادة خصم ا  المدى و 
 .1905ديسمبر 01المؤرخ في  قانون البموجب لغائه إحتى  1950
 (Ligne pilote) تعريف الخط التجريبي  ثانيا:

إذ يعد أول تجربة للتمويل المباشر للمؤسسات  ،1959انتهى سنة و  1950تم استحداثه سنة 
 من خلالها تصنيف وقد حددت المعايير التي تم   ،خارجيةالموارد الة والمتوسطة المغربية باستخدام الصغير 

 :1المؤسسات كالتالي هذه
 ؛ملايين درهم 0صول الاستثمارات قدرت بـ أجمالي إ 
  ؛درهم مليون  5,0 قدر بـ عماللرقم الأ لأقصىاالحد 
  درهم 00555منصب الشغل الواحد تكلفة. 

 2تعريف برنامج المساعدات المتكاملة ثالثا:

برنامج مسمى  جنبي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحتوقد حدد هذا البرنامج التمويل الأ
برقم  الم يعد مرتبطالمؤسسات هذه ن تعريف تمويل إف ،طار هذا البرنامجإالمساعدات المتكامل، وفي 

 .صول المستثمرةعمال ولا بحجم الأالأ

 1881نون الاستثمار الصناعي لسنة تعريف قا رابعا:

يكن هناك تعريف محدد وقانوني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  محتى سن هذا القانون ل
 ،لمؤسساتهذه امن منح المزايا الضريبية ل 1900الصناعي لعام قانون الاستثمار  وقد حد   ،المغربية

برنامج الاستثماري والتي تشمل على معدات ال: كل المؤسسات المعنية بمنه كما يلي 0المادة  عرفها فيو 
قل من ألواحد ملايين درهم وتكلفة الاستثمار للعامل ا 0درهم و ألف 155الانتاج تقدر قيمتها ما بين 

 .3درهم 55555
تكلفة  محصور في لأنهبعين الاعتبار عدد الوظائف المستحدثة  لا يأخذيلاحظ أن هذا التعريف 

  الاستثمار للعامل الواحد.

                                                           
1 Ministère de l’économie et de finance, Les PME au Maroc, éclairage et propositions, direction de la politique économique 

générale, op. cit, p16. 
2 Ibid. 
3 Fouzi Mourji, Amal Mourji et Abdelwahad  El Gourch, Evaluation du secteur des petites et moyennes entreprises au Maroc 

dans le cadre du programme EMPRETEC MAROC,  étude effectuée pour le secrétariat de la CNUCED dans le cadre du 

programme Méditerranée 2000, juin 2001, p11. 
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وفي نفس الفترة تم منح قروض للمغرب من قبل البنك الدولي لتعزيز وتطوير وتنمية المؤسسات 
حديد ملاين درهم كمعيار لت 0الصغيرة والمتوسطة، فقد حدد البنك الدولي صافي أصول المؤسسة بـ 

ملايين  0قام البنك الدولي برفع هذه القيمة لتصبح  1900في سنة ، و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 .1أشهر 9درهم قابلة للتجديد كل 

 1881قانون الاستثمار لسنة  خامسا:

لم يحدد هذا القانون أي معيار جديد لتصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بل وضع حوافز 
 .ضريبية موجهة لجميع المؤسسات بغض النظر عن حجمها

طار مسحها السنوي إفي  وزارة الصناعة والتجارة والصناعات الحرفيةقامت  ،الفترةوفي نفس 
 عامل. 055سسات التي توظف أقل من نها المؤ أالصغيرة والمتوسطة بتعريفها على للمؤسسات 

 1001سنة لتعريف فيدرالية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المغربية  سادسا:

 15555خذ عينة من أ تم  ، 0551الخطة التنموية الاقتصادية والاجتماعية لسنة  طارإفي 
 :2تعريف هذه المؤسسات كالتاليمن خلالها  حددت حسبها المعايير التي تم  و  ،مؤسسة صغيرة ومتوسطة

 ؛عامل 055و يساوي أقل أ يهامجموع موظف 
  ؛مليون درهم 05 لا يتجاوزعمالها أ رقم 
  مليون درهم 05 لا تتجاوزحصيلتها السنوية أو. 

 1001سات الصغيرة والمتوسطة لسنة ميثاق المؤسسابعا: 

أصبح للمؤسسات  3003 جويلية 32بعد صدور ميثاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 
ن المؤسسات الصغيرة إف ،ولى من هذا الميثاقق المادة الأف، فو  تعريف رسمي المغربية الصغيرة والمتوسطة

كل مؤسسة يقوم مباشرة بتسييرها أو إدارتها أو هما معا، الأشخاص الطبيعيون المالكون " :هيوالمتوسطة 
لها أو الملاك الشركاء أو المساهمون فيها، إذا كان رأسمالها أو حقوق التصويت فيها غير مملوكـة بنسبة 

 . "والمتوسطة يرةالصغ ؤسساتلا ينطبق عليها تعريف الم ؤسساتأو عدة م ؤسسةمن لدن م %00حقوق 
أو  صناديق جماعية للاستثمار: 3طرفمملوكة من  ؤسسةالسقف إذا كانت المويمكن تجاوز هذا 

قصد القيام أو الهيئات المالية المؤهلة قانونا  مال المجازفةتثمار في رأس المال أو هيئات رأسشركات اس
. ؤسسةمشتركة أية مراقبة على المو بشرط أن لا تمارس هذه المؤسسات بصفة فردية أ ،بتوظيفات مالية

 :والمتوسطة الشروط التالية يرةالصغ ؤسساتكما يجب أن تستوفي الم

                                                           
1 Fouzi Mourji, Amal Mourji et Abdelwahad  El Gourch, op-cit , p11. 
2Ibid. p 12. 

المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى  28.00، القانون رقم (5005يوليو  58) 1958ادى الأولى من جم 15صادر في  1.05.199الظهير الشريف رقم  3

 .5829  الصفحة 11/09/5005بتاريخ  2081ولى، عدد لمملكة المغربية،  المادة الأوالمتوسطة، الجريدة الرسمية ل
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 السنوي خلال  عمالهاأ رقم و  عامل 055و يساوي أقل أ هامجموع موظفي :الموجودة ؤسساتبالنسبة للم
حصيلتها السنوية أقل من  وأ مليون درهم 50 السنتين الأخيرتين دون احتساب الضرائب لا يتجاوز

 ؛مليون درهم 05
 الشروع في  عليها ينبغيف ،التي مضى على وجودها أقل من سنتين :بالنسبة للمؤسسات حديثة العهد

عن كل منصب شغل  ي استثمار  بمبلغمليون درهم والتقيد  00 قيمتهتجاوز تلا أولي  ي برنامج استثمار 
 ألف درهم. 005 بقيمة لا تتجاوز

  1001اللجنة المشتركة لسنة  تعريف :ثامنا

المكونة من البنك المركزي المغربي والمجموعة المهنية  1، قامت اللجنة المشتركة0559في سنة 
2(للبنوك المغربية 

MGPB( نواع، مؤسسات أ ثلاثةإلى  المغربية المؤسساتقسمت جديدة معايير  بوضع
 الجدول التالي:  فيوهذه المعايير مبينة  جدا. صغيرةمؤسسات متوسطة و مؤسسات صغيرة و كبيرة و 

 1001لسنة  المغربية :معايير تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - 1.1 -الجدول رقم 
 الحصيلة السنوية عمالرقم ال عدد العمال نوع المؤسسات
 مليون درهم  95أكبر من  مليون درهم  50أكبر من  عامل 005أكبر أو تساوي  مؤسسات كبيرة

 مليون درهم 95أقل من  مليون درهم 50أقل من  عامل 005أقل من  متوسطةمؤسسات صغيرة و 
 مليون درهم 10أقل من  ملايين درهم 15أقل من  عمال 15أقل من  مؤسسات مصغرة

  .0332في سنة  لبنك المركزي المغربيحسب  االمصدر: 

3( والمتوسطةلمؤسسات الصغيرة با الوكالة الوطنية للنهوضتعريف  تاسعا:
ANPME( 

المتوسطة المؤسسات الصغيرة و ب لنهوضيد من قبل الوكالة الوطنية لهذا التعريف الجدأخذ 
ن إعدد العمال ووفقا لهذا التعريف فعمال وتجاهل بعين الاعتبار حجم رقم الأ (ANPME)المغربية 

 :4المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعرف كالتالي
 ؛ملايين درهم 0رقم أعمالها أقل من  المؤسسات الصغيرة جدا: يبلغ 
  ؛ملايين درهم 15و 0عمالها بين أ المؤسسات المصغرة: يبلغ رقم 
  مليون درهم 150و 15المؤسسات المتوسطة: يبلغ رقم أعمالها بين. 

 1010تعريف بنك المغرب  :عاشرا

، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مستخدما G/0515/0رقم  التعليمةفي عرف بنك المغرب 
 .المؤسساتهذه التي تستفيد منها  البنكيةمعيارين مهمين وهما حجم المبيعات السنوية ومقدار القروض 

                                                           
 .ولة عن وضع نظم جديدة وتجديد النظام البنكي باستمرار بالموازاة أو مقارنة مع المعايير الموضوعة من قبل البنوك الأوروبيةاللجنة المشتركة هي المسؤ  1 

2 GPBM : Groupement Professionnel des Banques Marocaine. 
3ANPME: Agence Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise. 

 . /http://www.anpme.maالوكالة الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المغربية على موقعها  4  

http://www.anpme.ma/
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 كالتالي: هاوجاء تقسيم 

 تقسيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل البنك المركزي المغربي - 1.1 -الجدول رقم:
 حجم القروض البنكية المبيعات بدون ضرائبرقم  نوع المؤسسات

 - مليون درهم 150و يساوي أ كبرأ المؤسسات الكبيرة
 مليون درهم 0كبر من أ مليون درهم 150قل من أملاين و  15كبر من أ المؤسسات المتوسطة و المصغرة

 مليون درهم 0قل من أ ملايين درهم 15قل تماما من أ المؤسسات الصغيرة جدا
Source :  Conseil Déontologique des valeurs Mobilières Marocaine ( CDVM) , Le financement des 

PME au Maroc , Mai 2011, p 26, sur le site www.cdvm.gov.ma, dernière visite le 25/02/2012 .  

 055المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي توظف أقل من ن إف، حسب وزارة الصناعة والتجارةو 
من النسيج الصناعي  %90يقارب  فهي تمثل ما ،تعتبر العمود الفقري للاقتصاد المغربي ،عامل

ن مجموع القوى العاملة في المؤسسات أكما  .نتاج الصناعيالإ في %90رك بنسبة وهي تشا ،المغربي
من مجموع القوى العاملة في قطاع الصناعات  %90تمثل الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص 

ن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد إف ،حسب وزارة الصناعة والتجارة للمملكة المغربيةو  .التحويلية
جل النهوض بهذا أغربية من وهذا راجع للحوافز الكثيرة المقدمة من قبل السلطات الم ،تطور عبر الزمن

 .و معنوي في شكل برامج تنمويةأي في شكل قروض الدعم المقدم لها سواء الماللى إ، بالإضافة القطاع
 :والجدول التالي يبين تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المغربي 

 تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المغربي  - 1.1-الجدول رقم:
عدد المؤسسات الصغيرة 

 والمتوسطة
تحديد المؤسسات معايير 

 الصغيرة والمتوسطة
جمالي عدد المؤسسات إ

 الصغيرة والمتوسطة
يرة الصغ المؤسسات نسبة

 والمتوسطة في النسيج الصناع
 %99.9 005055 عامل 05أقل من  1881سنة المؤسسات المرخصة 

المؤسسات التي لها ميزانية حسب 
 1881سنة دارة الجبائية في ال

 15قل من أعمال الأ رقم
 ملايين 

90955 90% 

الشركات التابعة للصندوق حسب 
 1888سنة الضمان الاجتماعي 

 59555 90.1% 

 %90,0 9090 عامل  055أقل من  1000 سنةوزارة التجارة حسب 
 005قل من أعمال رقم الأ 1010 سنة OMPICحسب 

 مليون درهم
90009 90% 

Source : Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerce (OMPIC), sur le site 

www.ompic.org.ma, dernière visite le 13/10/2010.  
وهذا  1900سنة  005055ن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغ إابق فوفقا للجدول الس

حسب الملفات المقدمة  1990ا سنة مأ، تلك الفترة من مجموع المؤسسات في %99,9يمثل ما نسبته 

http://www.cdvm.gov.ma/
http://www.ompic.org.ma/
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 0555وفي سنة  .مؤسسة 90955ن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغ إف ،لى مصلحة الضرائبإ
في نفس  حيث بلغ عددها ،لعمالةساس معيار اأعلى  المؤسسات الصغيرة وزارة الصناعة والتجارة تحدد
مجموع  من %90مؤسسة بما يعادل  90009 هابلغ عددفقد  0515، أما سنة مؤسسة 9090 الفترة

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المغرب عدد ن أرقام من هذه الأ نلاحظ .النسيج الاقتصادي المغربي
فهي تمثل أكبر عدد من  ،نها تبقى أساس النسيج الصناعي المغربيألا إأرجح بين الزيادة والنقصان تي

  .المؤسسات المغربية

 المتوسطة المغربية حسب عدد العمالتطور عدد المؤسسات الصغيرة و   - 1.1-جدول رقم: 
 عامل 100من  كثرأ 188 إلى 100من   88 إلى 10من   عامل 10أقل من  السنوات
1881 9059 50,1% 990 10,9% 900 5,5% 0009 91,0% 
1881 9909 50,9% 1195 10,5% 991 0,1% 0909 90,0% 
1887 9900 59,0% 095 10,0% 099 0,5% 0590 99% 
1888 9019 59% 515 15,9% 990 5,9% 9501 90,0% 
1000 9959 59,9% 990 15,9% 999 5,1% 9550 90,0% 
1001 0590 59,9% 009 10,0% 090 5,0% 5019 90,0% 

Source : Abdelmalki Lahsen et Zouiri Hassane, Les enjeux industriels de l’ouverture entre zones d’inégal 

développement, le cas de partenariat entre le Maroc et l’Union Européenne, Le Maghreb face aux défis de 

l’ouverture en Méditerranée, L’Harmattan, paris, 2009, p2. 

عامل تمثل  05من التي توظف أقل ن المؤسسات الصغيرة أنلاحظ  ،حسب الجدول السابق
تليها المؤسسات التي ، 0559 إلى1990ات الصغيرة والمتوسطة من كبر من عدد المؤسسالأبة سالن

  .عامل 055إلى  155عامل ثم المؤسسات التي توظف من  155توظف أقل من 
 0009من  0559لى إ 1990الصغيرة والمتوسطة من سنة  تطور المؤسسات كما نلاحظ

وهذا راجع للدعم المقدم من قبل  %109,00أي ما يعادل  0559سنة  5019إلى  1990مؤسسة سنة 
من النسيج الصناعي  %95ن يمثل أكثر م هنأ، خاصة و ت المغربية للنهوض بهذا القطاع وتحسينهالسلطا
 . المغربي

 وأهميتها المتوسطة في الاقتصاد المغربيالمطلب الثاني: مكانة المؤسسات الصغيرة و 
فهي تساهم  ،الصغيرة والمتوسطة مكانة هامة في تعزيز الاقتصاد لأي دولةتحتل المؤسسات 
إذ تعد المحرك عمل على تحسين القدرة المعيشية، تنمية النسيج الصناعي، كما تبشكل فعال في تطوير و 

 الاساسي لعجلة التنمية المحلية سواء في المغرب أو باقي دول العالم.
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 متوسطة كعامل للتنمية الاقتصاديةالمؤسسات الصغيرة والأولا: 

صادية سواء في البلدان ساسية للتنمية الاقتات الصغيرة والمتوسطة الركيزة الأتعتبر المؤسس
 من وباعتبار أن النسيج الصناعي المغربي يتشكل معظمه .و النامية وهو الحال في المغربأالمتطورة 

 ،في خلق القيمة المضافةو  التنمية الاقتصاديةالمؤسسات فهي تساهم بشكل كبير في دفع عجلة هذه 
 قطاعات الاقتصادية.يد مستمر وهي موزعة على مختلف الفي تزا وعددها

هذه ن أنجد ، 0550إلى  1909ومن خلال دراسة النسيج الصناعي المغربي للفترة الممتدة من 
وهي نسبة مهمة تدل  %05نتاج بلغ ن نسبة مساهمتها في الإأ، كما %90سبة بن فيه المؤسسات تساهم

ت قيمة صادراتها وبلغ .لأفضلانحو غربي على مدى الدور الفعال الذي تلعبه في النهوض بالاقتصاد الم
وهذا  ؛%05لمتوسطة خاصة بالمؤسسات ا %05لمؤسسات المصغرة  ول %5 منها، %05لنفس الفترة 

من حجم العمالة المغربية  %90توظف ما نسبته للخارج، و  ةتبعيالفي تقليص  تهايدل على مساهم ما
والصغيرة وهذه النسبة المتقاربة بين المؤسسات الكبيرة  .منها %00مقارنة بالمؤسسات الكبيرة التي توظف 

 .غيل العمالة وتقليص نسبة البطالةثقل الوزن الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تش ىتبين مد
مقارنة مع المؤسسات الكبيرة وهذا دليل على الدور  %09غ نسبة فتبل ،أما مساهمتها في القيمة المضافة

 .مع المؤسسات الكبيرة ةالتنمية الاقتصادية بالموازا الكبير الذي تلعبه في 
 في الجدول التالي: ذلكويمكن تلخيص  

الاقتصادية للفترة ما بين  مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية - 1.1-الجدول رقم: 
 1001لى إ 1886

 المؤسسات الكبيرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤشرات الاقتصادية
 %0 %90 عدد المؤسسات

 %90 %05 عمالرقم ال
 %90 %05 الانتاج
 %50 %05 التصدير
 %00 %90 العمالة

 %51 %09 القيمة المضافة
 %99 %09 الاستثمار

Source : Ministère des finances et de privatisation, direction des études et des prévisions financières,  étude 

comparative de la petite et moyenne industrie et de la grande industrie au Maroc, Royaume du Maroc, Mars 

2007, p7. 
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 %09م بنسبة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ساهن أنجد  الجدول أعلاه،تحليل من خلال 
 كانت نسبة مساهمةفي حين  ،0550لى إ 1909للفترة الممتدة من ( PIB) جماليفي الناتج المحلي الإ
 ،%99مليون درهم أي بنسبة  15,00 في نفس الفترة جمالي استثماراتهاوا   ،%51المؤسسات الكبيرة 

 .المؤسسات الصغيرة والمتوسطةبمرة في الانتاج مقارنة  1,5بـ  كما قدرت مساهمتها
 مليون درهم سنويا فهي أكبر بـ 159قدر بـ حجم المبيعات للمؤسسات الكبيرة  نجد أن متوسط كما

مرة من متوسط حجم المبيعات السنوي للمؤسسات  99مرات من حجم المبيعات للمؤسسات المتوسطة و 9
 هاإنتاج أن  ملايين درهم  9والذي بلغ  لسنوي للمؤسسات الصغيرةالمبيعات االصغيرة، ويفسر صغر حجم 

 1,0قدر بـ ف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستثمارلى حجم اإذا ما نظرنا وا   .موجه إلى السوق المحلي
 فترة.النفس مقارنة مع المؤسسات الكبيرة خلال  %09مليون درهم بنسبة 

 قاعدة للتوازن ساسي للتنمية الاقليمية و حرك الالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الم ثانيا:

لى الاكتفاء إعندما يتمكن كل مواطن من الوصول قليمية لى تحقيق التنمية الإإيتم الوصول 
دون أن يضطر إلى الهجرة إلى ه قليم المتواجد فين يتحصل على عمل في الإأبمعنى أنه يستطيع  ،الذاتي

 .الحضرية الكبرى  مناطق أخرى أو إلى المناطق
 ،وكما هو معلوم فإن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي الوسيلة الفعالة لتحقيق التنمية الإقليمية

مما  ،كما تمتاز بقلة حاجتها للبنى التحتية ،ا من حيث إنشائها وتوزيعهاهمرونة العالية التي تتمتع بلنظرا ل
، وتحسين الظروف صة بين المناطق الريفية والحضريةقاليم وخاعلى تحقيق التوازن بين مختلف الأ يساعد
 وة في المناطق التي تتواجد فيها.، بالإضافة إلى خلق الثر ماعية والمعيشية للسكان المحليينالاجت

على سواء  ةالصغيرة والمتوسطة وعدم المساوا  ففي المغرب نجد عدم التمايز في توزيع المؤسسات
 %50ن أفي النشاطات التجارية والخدماتية، كما  ها، حيث تتركز معظمو الجغرافيأالمستوى القطاعي 

قطاع الخدمات كالسياحة والفنادق والمطاعم  ةالمؤسسات تتمركز في القطاع الثالث وخاصهذه من 
 .فقط %1نسبته فيعمل به ما يولأما القطاع الأ ،في القطاع الثانوي  %05و

ويرجع هذا التمايز في توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى التطور الحاصل في القطاع 
التطور عدم كما يرجع  ،البلدان الصناعيةما هو موجود في حيان في بعض الأ يضاهيإذ نجد أنه لث االث

في المجتمع  متجذرةإذ أن فكرة إنشاء مؤسسة ليست  ،الفرديةسباب الثقافية و ع الثاني إلى الأفي القطا
مقسمة على المدن الكبرى  اتمؤسسالهذه فإن  ،0515حصاء لسنة إحصائيات مديرية الإحسب و  ،الريفي

 ما هو موضح في الشكل التالي:المغربية ك
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 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الولايات المغربية نسب عيتوز  – 1.1- الشكل رقم:

 
 .وزارة الصناعة والتجارة المغربيةمن إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات المصدر:          

، التي تعتبر العاصمة الاقتصادية متمركزة في الدار البيضاء منهاالأكبر  النسبة نلاحظ أن  
 .%95لمؤسسات بنسبة لهذه اجمالي قطب وحدها ما يقارب نصف العدد الإحيث تست والتجارية للمغرب.

 في فاس ومكناس هاعدد قدرحين  في .%15 فتقدر نسبتها بـ نايطو تو  ةخرى كطنجأما المدن الكبرى الأ
باقي الولايات مجتمعة  بينما ،%0فقدر عدد هذه المؤسسات بـ  ةوخميس ةالرباط وسالفي أما  .%9 بـ

وهذا ما يبين لنا التمايز الموجود في توزيع المؤسسات الصغيرة  .فقط %00فتتوزع فيها ما نسبته 
  .البنى التحتية والتنمية الاقتصاديةنتاج و عمل والإاللتالي توزيع فرص وبا ،والمتوسطة

التجارة على ثلاث قطاعات وهي الصناعة و موزعة  هاغلبأ دار البيضاء وحدها نجد أن الوفي 
 خر يرتكز على ثلاث قطاعات رئيسية وهيالقطاع الصناعي هو الآلى ذلك فإن إبالإضافة  ،والخدمات

فالمؤسسات الصغيرة  .ت الغذائيةوقطاع الصناعا ،وقطاع النسيج والجلود ،الكيمياء وشبه الكيمياء قطاع
هي ورشات  وأالبناء  مؤسسات موجهة لتصنيع موادعبارة عن  كيمياءالشبه في فرع الكيمياء و  المتوسطةو 

ة لتعبئة أما مؤسسات الصناعات الغذائية فهي عبارة عن مصانع صغير  ،الكرتون و الورق  صغيرة لصناعة
فتتمثل في  ،بخصوص صناعات النسيج والجلودو  .سماكو لحفظ وتجميد الأأوتغليف الخضر والفواكه 

 حيث تمثل هذه القطاعات مجتمعة ،و المواد الجلديةأحذية الأ ةو صناعألتصنيع الملابس الجاهزة  معامل
  .من الصادرات المغربية %01 نسبة

صادية هي أحد الأسباب متوازنة لمختلف الجوانب الاقتالن التنمية غير إعلاوة على ذلك ف
معظم الصناعات التحويلية في المغرب ترتكز  ن  أحيث نجد  ،النسيج الصناعي المغربي ختلاللاالرئيسية 

 نسبة ة العتاد والمعدات لا يتجاوزصناعتقريبا في حين أن  %95ية بنسبة على انتاج السلع الاستهلاك
أما قطاع الخدمات  .1%05وتبلغ نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع التجاري  ،15%

  .منه %95فتمثل 

                                                           
 (MPICOffice Marocain de la Propriété Industrielle et Commerce O)، 2002احصائيات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية  1 

,.org.maompicwww.  ، 0515/ 10/15تاريخ الاطلاع.. 
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ه حيث تشغل ما عدد ،مؤسسة 0599في الدار البيضاء وحدها  هابلغ عدد 0550وفي سنة 
ولى من كما تحتل المرتبة الأ ،شغيل العمالكبر ولاية مغربية من حيث تأوبالتالي هي  ،لماع 050001

 ويمكن .ولى من حيث الولاياتن درهم وهي بهذا تحتل المرتبة الأمليو  19000حيث الصادرات بـ 
وة  لسنة مساهمتها في خلق الثر تلخيص توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على عدد الولايات و 

 في الجدول التالي: 0550

 1001سنة  نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكبر خمس مدن مغربية - 6.1-الجدول رقم:
 عدد العمال رهم(د .مليون )الصادرات  رهم(د .مليون )نتاج ال  عدد المؤسسات المدن المغربية
 050001 19000 50099 0599 الدار البيضاء

 90909 0900 0900 951 يطوانوت  ةطنج
 09905 1009 0550 059 بولمانو فاس 
 09015 1955 0150 095 زورو  زمورو  ةسالو  الرباط
 19119 1915 0000 091 الحوزو  تانسيفتو  مراكش

Source : Abdelmalki Lahsen, Zouiri Hassane, Les enjeux industriels de l’ouverture entre zones d’inégal 

développement: le cas de partenariat entre le Maroc et l’Union Européenne, Le Maghreb face aux défis de 

l’ouverture en Méditerranée, L’Harmattan, Paris, France, 2009, p4. 

نلاحظ الاختلال الموجود في توزع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على  ،السابقحسب الجدول ف
ولايات نجد حيث  ،خرى ألى إع باقي المؤشرات من ولاية مختلف الولايات وما ترتب عنه من خلل في توز 

مؤسسة مقارنة  091مراكش وتانسيفت والحوز مجتمعة بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيها 
هذا الاختلال في و  .ةالفارق الكبير يخلق عدم المساوا فهذا  ،وحدها 0599التي بلغ عددها بالدار البيضاء 

، إذ يخلق الاقتصاديةرة سلبية على التنمية التوزيع الجغرافي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يؤثر بصو 
التحتية في تقسيم الثروة كما أنه يؤدي إلى خلق اختلالات في احداث البنى  ةمن عدم المساوا  انوع

، إذ نجد أن معظم السكان يتمركزون في الدار البيضاء باعتبارها أكبر مركز والتوزيع المكاني للسكان
 .مناطق أخرى لتجمع المؤسسات وهذا ما يساهم في تهميش مناطق على حساب 

فمعظم الصادرات المغربية  ،وفيما يتعلق بالمبادلات التجارية فنجدها كلها مرتبطة بشريك وحيد
الشريك الواحد يضعف من القدرة  علىهذا الاعتماد التجاري ، و وروبيلاتحاد الأا للتصدير إلى موجهة

  .1 التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المغربية

 

 

 

                                                           
1 Abdelmalki Lahsen, Hassane Zouiri , op. cit , p 4. 
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 توسطة كعامل للتنمية الاجتماعيةالمؤسسات الصغيرة والم ثالثا:

تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أفضل وسيلة للقضاء على مشكل البطالة فهي تساهم بشكل 
تمتاز بقلة رأسمالها المتاح الذي يعيق اكتسابها للتكنولوجيا المستعملة  هالكنفعال في خلق فرص العمل، 

 .ي بحاجة الى كثافة عمالية كبيرة حتى تتمكن من الاستمرارفه ،في المؤسسات الكبيرة
لى المناطق الحضرية عن طريق إد من الهجرة من المناطق الريفية كما تساهم بشكل كبير في الح

في على اعتبار أنها تشكل أكبر نسبة من مجموع المؤسسات  ،استيعاب أكبر نسبة من القوى العاملة
 ،، فهي تساهم بشكل كبير في التخفيف من مشكل البطالة1%90من  أكثربالنسيج الاقتصادي المغربي 
 .عامل ألف 000عامل يليه القطاع التجاري الذي يوظف مليون  0 لفالقطاع الحرفي وحده يشغ  

وتتوزع باقي العمالة على الفنادق والمطاعم ووكالات  ،عامل ألف 955يشغل تقريبا فأما القطاع السياحي 
 ،2الة على الفروع الصناعيةعامل وتتوزع هذه العمألف  005القطاع الصناعي  يشغل. في حين السفر
 :كالتالي

 1010لسنة  المغربية الفروع الاقتصادية مختلف العمالة على نسب عيتوز  -1.1 -الشكل رقم: 

 
، تاريخ 0515المغربية لسنة  وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقميحسب احصائيات عداد الطالبة إ من المصدر: 
 .00/11/0511الاطلاع 

وهي ، %00صناعة النسيج والجلود بنسبة  ، فإن العمالة تتركز خاصة فيالشكل السابق من خلال 
كيماوية بنسبة التليها الصناعات الكيماوية وشبه  ،خرى بر مقارنة مع الفروع الصناعية الأكالنسبة الأ

وهي نسبة متقاربة ، %09وتحتل الصناعات الغذائية المرتبة الثالثة من حيث توزع العمالة بنسبة  ،09%
، ويأتي فرع الكهرباء %10يليها فرع الميكانيك بنسبة  ،ئيةكيمياالوشبه  ئيةالكيمياالصناعات فرع مع 

  .%0ـوالإلكترونيك بأدنى نسبة في توظيف العمالة ب
د في عدم التوازن في توزع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المدن ن الاختلال الكبير الموجو إ

فالمدن الكبرى  ،خرى ألى إفي توزيع العمالة من مدينة  من عدم التوازن  اخر نوعمغربية خلق هو الآال
                                                           

، تاريخ الاطلاع  http://www.mcinet.gov.ma، على موقعها 0515حسب احصائيات وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المغربية لسنة  1 
00/11/0511. 

 المرجع نفسه.2 
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جل أخرى من أصحابها للهجرة من مدينة الى أخرى التي يلجا عمالة كبيرة مقارنة مع المدن الأ توظف
في  عاملا 050001ن الدار البيضاء وحدها يعمل فيها أنجد  ،مثلا 0550ففي  .وظيفةالبحث عن 
والحوز ومراكش وتانسيفت  عاملا 09015وزمور وزور مجتمعة يعمل فيها  ةن الرباط وسالأالمقابل نجد 
  .فقط عاملا 19119يعمل بها 

 يرة والمتوسطة في القيمة المضافةمساهمة المؤسسات الصغ رابعا:

 ،1%05نسبة  1051مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القيمة المضافة سنة  بلغت
وقد وزعت على مختلف القطاعات  .المؤسساتهذه وهي نسبة مازالت بعيدة عن التطلعات المرجوة من 

 :الاقتصادية حسب الشكل التالي

 المغربية توزيع نسب القيمة المضافة على مختلف القطاعات الاقتصادية - 1.1-الشكل رقم:

 
تاريخ الاطلاع  .حسب احصائيات وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المغربيةعداد الطالبة من إ المصدر: 

00/11/0510. 
في القيمة المضافة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مساهمة ن أ ،السابق من خلال الشكليتضح 

تليها  ،كبر نسبةألقطاع التصنيع وهي بالنسبة  %05عة على مختلف القطاعات الاقتصادية كالتالي: موز  
البناء ثم  ،%10ات التجارية بنسبة ثم القطاع العقاري والخدم ،%19قطاع التجارة والاصلاح بنسبة 

ع المطاعم ويتقاسم القطاع المالي وقطا ،%9الاتصال بنسبة فالنقل و  ،%10بة شغال العمومية بنسالأو 
المرتبة قطاع الصناعات الاستخراجية في ويأتي القطاع الزراعي و  .%0 خرى نسبةوالفنادق والقطاعات الأ

 .%5هي خيرة بأدنى نسبة و في المرتبة الأفيأتي  ،ما قطاع الكهرباء والغازأ .%1خيرة بنسبة ما قبل الأ
ذا       :كالتاليتوزع على الفروع الصناعية ضافة حجم القيمة الم فإن   ،خذنا القطاع الصناعيأوا 

                                                           
1Saad Hamoumi, La PME Marocaine levier de développement économique et d’innovation, rencontre des PME Ibero ‐ 

Américaines et d’Afrique du Nord –Madrid, confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), 22 octobre 2012, p6. 
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 المغربية ع حجم القيمة المضافة على الفروع الصناعيةيتوز  - 1.1-الشكل رقم:

 
، تاريخ الاطلاع تثمار والاقتصاد الرقمي المغربيةحصائيات وزارة الصناعة والتجارة والاسإحسب من إعداد الطالبة المصدر: 

00/11/0510. 
ن مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أنلاحظ  ،من خلال تحليلنا لمعطيات الشكل السابق

إذ تساهم الصناعات الكيميائية  ،ي اع الصناعي تتوزع بشكل غير متساو في خلق القيمة المضافة في القط
ثم النسيج  ،%00تليها الصناعات الغذائية بنسبة  ،%00كيميائية في خلق القيمة المضافة بنسبة الشبه و 
من  %01تمثل حيث  ،غربمصناعية في الالفروع الكبر أهذه الفروع الثلاثة هي و  .%05الجلود بنسبة و 

خيرا الصناعات أو ، %10ية والمعدنية فتساهم بنسبة ما الصناعات الميكانيكأالصادرات المغربية، 
 .%0الكهربائية بنسبة 

 التصديرمساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في  خامسا:

، 15101سنة  %05 نسبة المتوسطة المغربية في التصديربلغت مساهمة المؤسسات الصغيرة و 
هذا الاعتماد و  ،وروبيشريك اقتصادي واحد هو الاتحاد الأن كل المبادلات التجارية مرتبطة بأنجد إذ 

تنافسية وينعكس سلبا على مردودية و  اديةقتصوايخلق مشاكل هيكلية  مع الشريك الواحد التجاري 
 .نتاجمن النمطية في الإ ايخلق نوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهو ما

 :كالتاليفي التصدير  هذه المؤسسات مساهمة تبلغو 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Saad Hamoumi, op. cit , p6. 
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في التصدير حسب الفروع  صغيرة والمتوسطة المغربيةمساهمة المؤسسات ال- 1.1-الشكل رقم: 
  الصناعية

 
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المغربية. ةحسب كنفيدراليالمصدر: 

في قطاع المؤسسات الصغيرة  وجهة للتصديرهم المنتجات المأ ن إف ،علاهأ حسب الشكل 
 %09تليها الصناعات الغذائية بنسبة  ،%99 حيث بلغت نسبتها الجلودهي منتجات النسيج و  والمتوسطة

ي وف ،%9الصناعات الكهربائية بنسية وبعدها  %15كيميائية بنسبة الثم الصناعات الكيميائية وشبه 
 .%1بنسبة  ئيةالكهرباو  ةكترونيللإخير الصناعات االأ

 (PIB) مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الاجمالي سادسا:

، إلا المغربي ناعيكثرة العددية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في النسيج  الصالعلى الرغم من 
المؤسسات هذه كانت  1990جمالي مازالت منخفضة. ففي سنة في الناتج المحلي الإ مساهمتها ن نسبةأ

، في حين أن جمالي المحليفي الناتج الإ %05 بمساهمة، المغربيةمجموع المؤسسات من  %90تمثل 
 .1جماليالإفي الناتج المحلي  %05 بـ تساهمالتي و المؤسسات الكبيرة تمثل كانت  0%

المتوسطة في الناتج المحلي نسبة مساهمة المؤسسات الصغيرة و  وصلتفقد ، 0555أما في سنة 
مع ذلك، يمكن أن تكون و  .2%51المؤسسات الكبيرة  بلغت مساهمة حين في %09جمالي إلى الإ

لى معالجة إتطورها بالإضافة لرئيسية لتنميتها لتسهيل نموها و إذا ما عولجت المعوقات ا ،مساهمتها أكبر
 الاختلال في التوزيع القطاعي والجغرافي ليصبح أكثر توازنا.

 المتوسطة في الاستثمارمساهمة المؤسسات الصغيرة و  سابعا:

مليون درهم  1,0 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاستثمار مساهمةبلغت  0550في سنة 
على القطاع  وهي موزعة .1%05 حوالي تهامفقد بلغت مساه 1051سنة في ما أ، 3%09يعادل  أي ما

 :الصناعي كالتالي
                                                           

1 Fouzi Mourji, Amal Mourji et Abdelwahad  El Gourch,op. cit, p13 

 .0555 لسنة حصائيات وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المغربيةإ 2 
3 Ministère des finances et de privatisation, direction des études et des prévisions financières, étude comparative de la petite 

et moyenne industrie et de la grande industrie au Maroc, MAROC, Mars 2007, p7. 
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حسب الفروع  في الاستثمار المغربية مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة- 6.1-الشكل رقم: 
 الصناعية

 
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المغربية. ةحسب كنفيدراليالمصدر: 

في  توجد سبة لاستثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطةكبر نأن أ من خلال الشكل السابقنلاحظ 
ما قطاع النسيج أ .%05ئية بنسبة ليها الصناعات الغذات، %09الكيمياء بنسبة شبه قطاع الكيمياء و 

وتأتي الصناعات الكهربائية  %01في الاستثمار بنسبة  تهن حيث مساهمفيحتل المرتبة الثالثة م ،الجلودو 
 خيرة.بة الأالمرتالميكانيكية في و 

 نتاجوالمتوسطة في ال ات الصغيرة مساهمة المؤسس :ثامنا

وكانت مساهمة الفروع ، 2%95حوالي 0511 سنةت في الانتاج المؤسساهذه  ةساهمبلغت م
 :المنتمية للقطاع الصناعي موزعة كالتالي

 في الانتاج  المغربيةالصناعية  مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - 7.1-الشكل رقم: 

 
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المغربية. ةحسب كنفيدراليالمصدر: 

                                                                                                                                                                                     
1 Saad Hamoumi, op. cit , p6. 
2 Conseil Déontologique des valeurs Mobilières, Le Financement des PME au Maroc, CDVM, Mai 2011, p 25, sur le site 

www.cdvm.gov.ma, dernière visite le 25/02/201 2. 
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من خلال الشكل يتضح لنا أن مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة لقطاع الصناعات 
ثم  %00، تليها الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية بـ %09الغذائية في الانتاج تمثل أكبر نسبة بـ 

والمرتبة الأخيرة  %10فرع الميكانيك والمعادن بـ ، ف%10المؤسسات المنتمية لفرع النسيج والجلود بـ 
  .%0احتلها فرع الإلكترونيك والكهرباء بـ 

والاجراءات المتخذة  المطلب الثالث: مشاكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المغربية
 للنهوض بها

أهمها عدم  ،المغربية من عدة مشاكلتعاني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
هشاشة فضلا عن   ،التنافسية تهاقدر نولوجية الهادفة إلى تحسين التطورات التك  مواكبة  على  القدرة

سواق العالمية الأللمنافسة في  الاقتصادي حمام الانفتاأوعدم جاهزيتها  ،المؤسسات الكبرى بهيكلها مقارنة 
مام أيزمات الحماية للمؤسسات الوطنية غياب ميكانو  جنبيةبسبب غياب الرقابة على السلع الأ الوطنيةو 

 بهذا القطاع.لبحث عن السبل الحقيقية للنهوض ما دعا السلطات المغربية لهذا و  ؛البضائع الاجنبية

  مشاكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المغربية أولا:

 بسبب ومزمنة، مةمشاكل متراك سنوات ذمن تواجه المغربيةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ظلت
العمومية  والمؤسسات ةالقطاعات الحكومي كانت تطرحها التي لاستثماراتحجم مشاريع ا انخفاض

ض ابسبب انخف قبلمن عليه  تعما كان 0510سنة  %05والتي انخفضت بحوالي  ،المحلية  والجماعات
  .تقوم بها الجماعات المحلية  والمشاريع والاستثمارات التيحجم الاستثمار في  البنى التحتية 

لى القطاع إ ائهانتما فيتوسطة المغربية ويكمن المشكل الحقيقي بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والم
سسات المستقلة والمؤ  صغرال متناهيةون من بعض المؤسسات الصغيرة و رسمي والذي يتكالغير 

 .من المؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة فيضم كلا ،الرسميما القطاع أ .والنشاطات البسيطة
و بيئة مناسبة لها أد محيط جو من عدم و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المغربية تعاني كما 

 .كثر مساهمة في خلق القيمة المضافةأرتها على التنمية المحلية لتصبح لتعزيز قدرتها التنافسية وكذلك قد
 :1فيالمؤسسات هذه وتكمن نقاط ضعف 

  ؛سلوب منهجيأمبني على  هاوتطوير  هاطار عام متماسك لتعزيز إعدم وجود 
 فكل الجهود والاجراءات في هذا المجال جاءت متناثرة  ،للتطوير والاصلاح عدم وجود جهات فاعلة

 ؛وضعيفة
  ؛فيما بينهالتنسيق بين المؤسسات اعدم وجود جهة رسمية مركزية لتزويد جميع الهياكل بالمعلومات و 

                                                           
 0والمتوسطة المغربية، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة فرحات عباس، سطيف، العدد ، دراسة تقييمية للمقاولات الصناعية الصغيرة عمر الكتاني 1 

 .809-802 ص ، ص2002
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  انخفاض وضعف وتراجع مشاريع الاستثمارات التي تطرحها القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية
والجماعات المحلية، والتي انخفضت بشكل كبير عما كانت عليه، بالإضافة إلى انخفاض حجم 

 المشروعات في البنى التحتية؛
 0559 ريلأف 5 في  أبرم يالذ تفاق مع تركياالاكمتبادلة  دولية توقيع المغرب لعدة اتفاقيات تجارية 

 والمنتجات بالمواد  المغربية السوق  وا غراق التجاري  المستوى  على  اختلال من عنه ترتب وما ،بأنقرة
 جنبية؛الأ

 ؛تهازمة لتعزيز قدر لادوات التقار الجهات الرسمية للوسائل والأاف 
 بهاجراءات الخاصة لإغياب مخطط شامل لتسيير مختلف التدابير وا. 

سطة المغربية في النقاط هم المشاكل والقيود التي تعاني منها المؤسسات الصغيرة والمتو أ ويمكن تلخيص 
 التالية:

 داريةكل المرتبطة بالجراءات الالمشا .1

دارية التي تعاني منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المغربية هناك مجموعة من المشاكل الإ
وعدم وجود شبكة  ،داريةرية والعجز في تسيير العمليات الإدابتأخر مدة علاج الملفات الإتعلقة والم

فمن أجل  .دارية وحتى داخل المكتب الواحدلإمتينة وغياب التنسيق بين مختلف الجهات ا اتصالات
السبب و انجاز ومعالجة أوراق إدارية يجب الذهاب إلى عدة جهات إدارية، ويرجع أالحصول على وثيقة 

التعقيدات الموجودة في النصوص كثرة الادارية وكذلك  والكفاءات الرئيسي في ذلك لغياب المهارات
خرى وحتى داخل ألى إتختلف من منطقة و المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فهي كثيرة القانونية 

 .1ض المناطقدارات الرسمية المسؤولة في بعلى غياب الإإبالإضافة  ،حياناأنفس المنطقة 
حيان عدم وجود تنسيق مباشر لمرور بعدة جهات، فنجد في بعض الأيتطلب ا مؤسسةإن تأسيس 

ن الوثائق المطلوبة من قبل مختلف أبالإضافة إلى  ،وحتى غير مباشر بين مختلف الجهات المسؤولة
، التنسيق المسبق بين هاته الجهات الجهات الرسمية تكون متطابقة فيما بينها وهذا ما يبين عدم وجود

 ،حياناأفي نفس الجهة الرسمية جراءات عدة مرات وغالبا ما تكون عادة نفس الإإ لى إحيانا أوهذا ما يؤدي 
لى أخرى إفهي تختلف أحيانا من منطقة  .2كما نلاحظ عدم توحيد هذه الاجراءات بين الولايات المغربية

ويترتب على ذلك ذبذبة المستثمرين الذين يجدون اختلاف الاجراءات من منطقة  ،خرى ألى إومن ولاية 
و أ مؤسسة،ت لإتمام اجراءات تأسيس المما يخلق لهم مشاكل كبيرة سواء من حيث طول الوق ،خرى ألى إ

 :3دارية المتعلقة بالوثائق التي لا يمكن الحصول عليها أحيانا، وهي كالتاليمن حيث المشاكل الإ
                                                           

1 Bachir Hamdouch , Abdallah Berrada et Mohamed Mahmoudi , Dynamisme de la micro et petite entreprise au Maroc, 

Research report project on “promoting competitiveness in micro and small enterprises in the MENA Region”, N° 0419. 2004, 

p140. 
2 Ibid. 

تاريخ الاطلاع ، http://www.invest.gov.ma/?Id=85&lang=arالوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، المملكة المغربية، على موقعها الالكتروني   3 

55/02/5019. 

http://www.invest.gov.ma/?Id=85&lang=ar
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 شهادة السلبيةاستخراج . 1.1

تُعتبر الوثيقة التجاري. و  الاسماتية قصد حماية تجارية، صناعية أو خدممؤسسة هي شهادة قانونية لكل 
ة أخرى بالبلد تحمل نفس ؤسسبعدم تواجد م بالسجل التجاري  المركزية المصالحالتي تشهد من خلالها 

 ويمكن إيجازها في: .هؤسستم الذي اختاره صاحب الطلب لمالاس

 باستثناء المؤسسات الفردية  ت التجاريةمؤسسا: جميع ال جراءالمعنية بهذا ال اتدار المؤسسات وال
المكتب المغربي للملكية  يه تي تستخرج منها هذه الشهادةدارية الهة الإالتي لا تعتمد أي شعار، والج

سحب هذه الشهادة في ظرف  ذا لم يتما  و  .الصناعية والتجارية، الممثل داخل المركز الجهوي للاستثمار
ما الشهادة المسحوبة أ ،جراءات من جديدعادة جميع الإإ ويتم  شهادةهذه اللغاء إقصى يتم أحد كشهر 

عادتها من ا  خرى و لغاؤها هي الأإل التجاري في ظرف سنة كاملة يتم والتي لم يتم تقييدها في السج
 .جديد بجميع الشروط السابقة

 هي:الوثائق المطلوبة و  .لى يومينإجراء من يوم ة هذا الإ: تتراوح مدالوثائق والمدة المطلوبة 
 ؛تقديم طلب يُسحب من المركز الجهوي للاستثمار 
  ؛جواز السفر أوبطاقة التعريف الوطنية 
  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر إذا كان المستثمر يمثله شخص آخر. 
  :درهم مقسمة كالتالي: 155جراء وتبلغ تكلفة هذا الإالرسوم الواجبة  
 05 ؛درهماً للبحث 
 155  ؛السلبيةلشهادة درهم 
  درهماً  05طابع مخالصة من فئة. 

 إجراءات وضع النظام الساسي. 1.1

  :فين مكوي وهو عقد توثيق أو محرر عرفي
 ويتم الإنجاز في كل  ،ات التجاريةمؤسسجراء جميع اليعنى بهذا الإ نية:دارات المعالمؤسسات وال

المستشارون و  خبراء المحاسبةو  نيالمحامو  نيالموثقو  كمكاتب الحسابات ،لطابع القانونيالمكاتب ذات ا
 .المكتب القانوني المكلف بدراسة الملف فيالمعلومات بدلاء ويتم الإ، من وغيرهو القانوني

  :جراء في:وتتمثل مصاريف هذا الإالرسوم الواجب دفعها  
 05 درهماً رسوم الطابع للمصادقة على مطابقة النسخ لأصولها عن كل ورقة؛ 
  ؛القانونيأتعاب المكتب 
 درهم. 1555حد أدنى لرأس المال قدره ك 1,0% ؛واجب التسجيل 
 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A
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 إجراءات وضع قسيمات الاكتتاب. 1.1

  في: هذه الإجراءات وتتمثل
 :ت المساهمة مؤسسات التجارية، وخصوصاً مؤسساجراء الويعنى بهذا الإ المؤسسات المعنية

 هذا الإجراء إنجازما الهيئات المعنية بأ .ات التوصية بالأسهممؤسست المساهمة البسيطة و مؤسساو 
 المحاسبةخبراء و  نيالمحامو ن يالموثقو  كمكاتب الحسابات ،الطابع القانونيفتتمثل في كل المكاتب ذات 

المكتتبين، وتتمثل من طرف  الاكتتابويتم ذلك بتوقيع قسيمات  .وغيرهم المستشارون القانونيون و 
 .القانونيجراء في أتعاب المكتب مصاريف هذا الإ

 تجميد مبلغ رأس المال المدفوع. 1.1

 :ما يليفي يجازهاوالشروط المتعلقة بهذا الإجراء يمكن إ
 ات مؤسسارية، وخصوصاً ات التجمؤسسمر بالويتعلق الأ جراء:والهيئات المعنية بهذا ال المؤسسات

لمعنية الهيئة ا ماأ .ات المساهمة البسيطةمؤسسات ذات المسؤولية المحدودة و مؤسسالمساهمة وال
أيام من تاريخ تسلم الشركة للأموال كما يسلم البنك شهادة  0يداع خلال ويتم الإ ،البنك يبالأمر فه

 .بتجميد رأس المال المدفوع
  : المؤسسات المعنية هي:الوثائق الثبوتية 
 الشهادة و  : النظام الأساسي، ويطلب الوثائق التاليةات المساهمة البسيطةمؤسسات المساهمة و مؤسس

 ؛قسيمات الاكتتابو  وثائق الهويةو  السلبية
 ؛ات ذات المسؤولية المحدودة: جميع الوثائق باستثناء قسيمات الاكتتابمؤسس 
 ؛ات المساهمة البسيطة: التجميد الكلي لرأس المال المدفوعمؤسس 
 المدفوع.ات ذات المسؤولية المحدودة: تجميد ربع مبلغ رأس المال مؤسسات المساهمة والمؤسس 

 إقامة إعلان عن الاكتتاب والدفع. 1.1

لبسيطة، ات المساهمة امؤسسات المساهمة، مؤسسجراء تتمثل في المؤسسات المعنية بهذا الإ
 ما الهيئات المعنية فهي جميع المكاتب ذات الطابع القانوني مثل مكاتبأات التوصية بالأسهم، مؤسس

 بالاكتتابويتم التصريح  إلخ.....ن و ن القانونيالمستشارو و  المحاسبةخبراء و  نيالمحامو  نيالموثقو  الحسابات
والعقود المحررة يجب عقد عرفي يحرره المكتب القانوني عن طريق  وأعقد يحرره موثق  قيعن طر 
أتعاب جراء في ثل مصاريف هذا الإة، وتتممؤسسضبط المحكمة التابع لها مقر اللى كتابة إايداعها 

ما الوثائق الثبوتية فهي البيانات التي يحررها الموثق وشهادة البنك المتعلقة أالموثق أو مكتب الحسابات، 
   .بتجميد رأس المال المدفوع
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  المؤسسة يداع شكليات إنشاء وتسجيلا .6.1

 :ويمكن ايجازها في
 ات التجارية، وخصوصاً مؤسسء الجرايعنى بهذا الإ جراء:مؤسسات والهيئات المعنية بهذا الال

ات مؤسسالبسيطة و  ات المساهمةمؤسسات ذات المسؤولية المحدودة و مؤسسات المساهمة والمؤسس
مثلة في المركز تيداع لدى الإدارة الجهوية للضرائب المالاالتضامن، ويتم  مؤسساتالتوصية بالأسهم و 
 .الجهوي للاستثمار

 في وتتمثل: الوثائق الواجب تقديمها: 
 ( بدءاً من تاريخ تحريره 05الصك خلال شهر )ً؛يوما 
 يجب تسجيل عقد الكراء أو عقد التملك في شهر تحريرهما. 
  :وتتمثل فيالتكاليف: 
 درهم  05درهم وطابع بـ  1555 قيمته من رأس المال بحد أدنى  1,5%،ات المساهمةمؤسسبالنسبة ل

 055يس ومجلس الإدارة فيدفع تعيين الرئما محضر أ مؤسسة،ظام الأساسي لللكل صفحة من الن
 ؛درهم

  درهم  05درهم وطابع بـ  1555 قيمته من رأس المال بحد أدنى1,5%  ،من أجل الأشكال الأخرى
 ؛درهم لمحضر تعيين المسير 055دفع وي ،ةمؤسسلكل صفحة من النظام الأساسي لل

 1555 يدفع ،التضامن مهما كان مبلغ رأس المال مؤسساتات التوصية بالأسهم و مؤسسبالنسبة ل 
درهم في  055 يدفع لتسجيل عقد الكراءو  ،هم لكل ورقة من النظام الأساسيدر  05درهم زائد طابع بـ 

 .يوما 05 مهلة أقصاها
 التسجيل في الضريبة المهنية )البتانتا( والتعريفة الضريبية .7.1

 :ويعنى بهذا الاجراء:  المؤسسات والهيئات المعنية بهذا الاجراء 
  المؤسسات الفردية: الضريبة المهنية )الباتانتا(، الضريبة العامة على الدخل، الضريبة على القيمة

 ؛المضافة
  الشركات التجارية )باستثناء شركة التضامن(: الضريبة المهنية، الضريبة على الشركات، الضريبة على

 .القيمة المضافة
، أما داخل المركز الجهوي للاستثمار تواجدةالم الجهوية للضرائبجيل في المديرية ويتم التس

 الوثائق الواجب الإدلاء بها بالنسبة للضريبة المهنية فتتمثل في:
 ؛ترخيص أو دبلوم إذا تعلق الأمر بأنشطة منظمة 
 ؛للمؤسسات المصنفة يدئمب اتفاق 
  عقد الإيجار أو عقد التملك أو شهادة المساكنة لدى شخص معنوي. 
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 .لا يتم دفع أية رسوم تسجيل في الضريبة المهنيةللبالنسبة 
 التقييد في السجل التجاري  .8.1

والإدارة المعنية  ،ات التجارية في السجل التجاري باستثناء شركة المحاصةمؤسسجميع التقيد 
ويكون التقييد في السجل  .داخل المركز الجهوي للاستثمار تواجدةي المحكمة التجارية المهبالإنجاز 

درهم، التسجيل في  055)إيداع النظام الأساسي:  درهم بالنسبة للأشخاص المعنويين 005التجاري بدفع 
 .درهماً  105 فيتم دفع لأشخاص الطبيعيينل بالنسبة ماأ ، )درهما 105السجل التجاري: 

 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعينخراط في ال  .8.1

ن الاجتماعي يتم ذلك في الصندوق الوطني للضماجراء و ات التجارية بهذا الإمؤسستعنى جميع ال
 .الجهوي للاستثمار، وبالنسبة لهذا الاجراء فلا يتم دفع أية رسومالممثل داخل المركز 

 المنشورات الرسمية في جريدة العلانات القانونية وبالجريدة الرسمية .10.1

 جريدةوبال جريدة الإعلانات القانونية شورات الرسمية فيبالمنات التجارية معنية مؤسسجميع ال
 ،ات المساهمة البسيطة والمجموعات ذات النفع الاقتصاديمؤسسات المساهمة و مؤسسفبالنسبة ل .الرسمية

يتم النشر في جريدة للإعلانات القانونية قبل التقييد بالسجل التجاري، تتلوه عملية نشر ثانية في جريدة 
 .ت القانونية وبالجريدة الرسمية بعد التسجيلللإعلانا

 تبطة بالمناطق والمباني الصناعيةالقيود المر  .1

 :1تتمثل هذه القيود في
  فهي تعتبر أهم عائق للمؤسسات  ،بالبنى التحتية والمتعلقةاكل المرتبطة بالمناطق الصناعية المش

، فلم وفقا لاحتياجات المؤسسات الكبرى  كان تهاوتهيئ ن تنفيذ هذه المناطقأإذ  .الصغيرة والمتوسطة
 ؛اجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطةيأخذ بعين الاعتبار احتي

 وهذا ما يشكل عقبة كبيرة  ،سواقرفع من قيمتها في الأالاعية من أجل راضي الصنالمضاربة على الأ
 ؛مام التنمية الصناعية في المغربأ
  صحاب أ ةاستعمالها لصالحها، دون مراعاقوم بـت شخاص ومؤسساتأراضي الدولة من قبل أاستنزاف

 ؛الصغيرة ؤسساتالم لأصحابل الخطط التنموية لى تعطيإدى أمما  ،يةالمشاريع الحقيق
 كبير  تأخرفقد لوحظ  ،البيروقراطية في تعبئة وتوفير التجهيزات المناسبة لتجهيز المناطق الصناعية

 ؛في تعبئة الموارد المناسبة
  ؛مهنيالقوانين المنظمة للعلاقات بين المؤجرين والمستأجرين للمباني الموجهة للاستخدام العدم كفاية  

                                                           
1 Bachir Hamdouch et Abdallah Berrada et Mohamed Mahmoudi, op. cit, pp142-143. 
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 45%  ؛نشاء المباني المهنيةإو أض البنكية موجهة لتمويل استئجار من القرو 
 ن تراخيص البناء تأخذ وقتا أاكل التي تواجه المستثمرين، كما هم المشأ راضي هي من الأن امتلاك إ

تطلب يلدولة لراضي تابعة أ فامتلاك ،تهاومرون اعتمادا على شفافية المصالح المحلية طويلا وشاقا
راضي فيما يخص الأو  ة غير زراعية فيتطلب عاما كاملاراضي ريفيأما اقتناء أ .شهر كاملةأربعة أ

 .شهرا  09لى إ 00للمشاريع السياحية فتتطلب من القريبة من الساحل 

 الخاصة بالعمليات التجارية  جراءاتال .1

وكذلك  التي تعتبر جزء من الخطة التنموية تراخيص الاستثمار للأراضي القريبة من الساحلتضم   
 أشهر (59) ستة من فيها ة الحصول على الترخيصمد قدرتو  ،تبر جزء من الخطة التنمويةالتي لا تع

جراء ا  و مدته حوالي شهرين،  بلغفت ،ندقما تراخيص الحصول على بناء فأ .( أشهر50إلى ثمانية )
 5555امتياز الاستغلال و  درهم 9555و 0555 بين تكلفته تتراوحستكشاف فالحصول على امتياز الا

 .1يامأم، وكل هذه الاجراءات تتطلب عدة دره 5055جراء الحصول على تجديد امتياز الاستغلال ا  درهم و 

 غياب الرؤية المستقبلية .1

أية رؤية بعيدة المدى تطرح فيها إمكانية  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المغربيةأغلب لا تملك 
مة الاقتصادية، كالبحث عن مال أو الشراكة، أو تطرح أشكالا أخرى للاستفادة من العولال رأس رفع

أجنبية من أجل التمثيلية المزدوجة، أو توقيع عقود الاستفادة من تجارب وتكوين هذه  مؤسسات
في  مشاكل الأجور، احترام المواعيد، النقابة إن وجدت حصارها فيسسات، ويرجع ذلك إلى انالمؤ 

 .لمستقبليةا الآفاقوقتا للتفكير في  المسؤول، فلا يجد وردينالمؤسسة، تسديد مستحقات الم
تظل  مؤسسة الصغيرة والمتوسطةن الأات المادية، حيث يالإمكانويرجع هذا الأمر بالأساس إلى ضعف 

بالإضافة  ،رهينة المؤسسات المالية أو المساهمات المحدودة للشركاء أو لدعم رسمي قد يأتي أو لا يأتي
ات يرغم ما قد يتوافر لها من إمكان ؛ات البشرية التي يظل مستواها أقل من المطلوبيالإمكانالى ضعف 

  .التدريب وا عادة التأهيل
 المشاكل التمويلية .1

 ،هم المشاكل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المغربيةأ تعتبر المشاكل التمويلية من 
فضلا عن   ،و خلال مراحل تطورها الإنتاجي بسبب فقرها لمصادر التمويل الذاتيأسواء عند انشائها 

على صعوبة في الحصول  ون جديصحاب هذه المشاريع أن أكما  .بدقة عدم معرفة تكاليف المشروع
لهذا  .غياب الضمانات المطلوبة من البنك نتيجةبسبب ارتفاع درجة مخاطرة هذه المشاريع  ،قروض بنكية

فإذا نظرنا  .هاالمعلومات المقدمة من طرف ةشفافينظرا لعدم  البنوك اتجاه هذا النوع من المؤسسات تتحفظ
                                                           

1 Bachir Hamdouch et Abdallah Berrada et Mohamed Mahmoudi, op. cit , p142. 
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ول الذي تعتمد عليه المصدر الأ :فسنجد مصدرين للتمويل ،لى مصادر التمويل المتاحة للمؤسسةإ
 يعتبرالبنك ف .هو التمويل البنكيو كثر استعمالا هو الأفما المصدر الثاني أ ؛المؤسسة هو التمويل الذاتي

ساسي الذي تعتمد عليه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمويل مشاريعها نظرا لافتقارها الشريك الأ
جل الممنوحة للمؤسسات الصغيرة القروض المتوسطة الأيث بلغ مجموع ح ،لمصادر التمويل الذاتي

 .19991مقارنة بسنة  %0.11 قدره مليون درهم بانخفاض 0.10حوالي  0559سنة  والمتوسطة
ن طرف عملائها مع المعلومات المقدمة م تطابقهو عدم  ،ساسي الذي يواجه البنوكوالمشكل الأ

لهذا نجد  ،سات الصغيرة والمتوسطةمن طرف المؤس و التلاعب في المعلومات المقدمةأمعلومات البنك 
حسابات فقط تستخدم مدققي  مؤسسات، كما نجد ثلث اللها زملاحجام البنوك عن تقديم التمويل الإ

 ،يشتغلون لديها حساباتو مدققي أيها ما الباقي فتستعين بمحاسبأ .خارجيين لتقديم معلوماتها المالية للبنك
سعار فائدة مرتفعة وكذلك فرض أة مخاطر عدم السداد عن طريق فرض لى تغطيإلهذا يلجا البنك 

من جهة و  .تسيير ملفات الائتمانلى فرض تكاليف مرتفعة لدراسة و إ بالإضافة ،ضمانات حقيقية وكبيرة
مستغلة المن مصادر التمويل المختلفة وغير ادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستفخرى نلاحظ عدم اأ

 مسيري  من قبل غالبية يةليات التمويلالآهذه بجهل الويرجع السبب في ذلك إلى . 2الثنائيةلخطوط التمويل 
فائها يو عدم استأستفادة من هذا النوع من التمويل معايير الاجهل باللى إبالإضافة مؤسسات، الهذه 

 .هذا النوع من التمويلفي ها للشروط المعمول ب
 00فقد ساهم في تمويل  ،ةت الصغيرة والمتوسطمؤسساتمويل المال المخاطرة وسيلة بديلة ليعد رأس 

مال من المبلغ الإجمالي لخط رأس %00.0مليون أورو، أي ما يعادل  01بقيمة  0559مؤسسة سنة 
 . )EIB (3المخاطرة الذي  يديره  بنك الاستثمار الأوروبي

بالإضافة إلى ذلك، فإن مصادر التمويل التي تقدمها مؤسسات الائتمان غالبا ما تكون غير 
قصير الأجل، لأنه يعد تمويل الملائمة لاحتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  فالبنوك تفضل تقديم 

مقارنة مع  اطرةوكذلك أقل مخ ،المؤسساتهذه تسديده من قبل ملاءمة من حيث قابلية استرداده و أكثر 
للتمويل، يجب على دولية الئتمانية الادوات وبالتالي من أجل الوصول إلى الأخرى. وسائل التمويل الأ

قرب تاعتماد مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز علاقة الشفافية وال المغربية مؤسساتالبنوك وال
 .والشراكة بين البنوك والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

مالها عن طريق الائتمان سمن رأ %05و امن استثماراته %05تقوم بتمويل فالمؤسسات المغربية 
لهذا كان لا بد من تكيف النظام البنكي المغربي مع متطلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ؛البنكي

 المغربيصلاحات هيكلية للنظام المالي إحداث إكان لابد من و  ،لتحسين فرص الحصول على التمويل

                                                           
1 Le Magazine Economique de BMCE Bank, Problématique du financement de la PME, L’Offshoring au Maroc, BMCE 

MONTHLY, Maroc, N°6 Janvier 2007, p 4. 

 خطوط التمويل بين دولة وأخرى مثلا بين المغرب وفرنسا  2 
3 Le Magazine Economique de BMCE Bank, op. cit, p 4. 
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ر وا عادة النظ 0559سن قانون البنوك الجديد عام حيث تم  ، 19901 ه السلطات المغربية سنةالذي باشرت
زالة القيود المفروضة على الائتمان في النظام الأساسي لبنك المغرب سعار الفائدة، والتي أ وتحرير وا 

 والمتوسطة.استمرت في الانخفاض من أجل تحسين تمويل المشاريع الصغيرة 
بما  ،جديدة لتمويل المؤسسات المغربيةدوات ائتمانية أنشاء ا  د قامت البنوك المغربية بتحديث و وق

  ويل الدولية.بالتعاون مع صندوق الضمان المركزي ووكالات التمذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 
طويلة الأجل  وأمتوسطة  وأاستخدام خطوط ائتمان قصيرة المغربية  مؤسسات، يمكن للوحاليا

، FOMAN، 2FORTEX)كـلترقية مؤسساتها ي تمويلات محددة ية ودولية، وتلق  وطن
3

RENOVOTEL ،
4

FODEP  والبحث عن صيغ أخرى للتمويل مثل التأجير ورأس المال الاستثماري والاكتتابات )...
 العامة.

يجاد صيغة للحد من إلابد من كان  ،ولتوطيد العلاقة بين البنك والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
من خلال توفير وسائل التمويل الكافية وبشروط معقولة  ،قاعدة الصناعية المغربيةالمخاطر الائتمان لدعم 

كما يجب تطوير الخدمات المحلية  .لصالح جميع المؤسسات وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المركزية  إلغاءلى إبالإضافة  ،طر قانونية مناسبةأفي تسعير الخدمات المالية ووضع  الشفافيةوالتحلي ب

كما يجب  ،لتحل محلها المرونة في التعامل خاصة مع المتغيرات السريعة والجديدة في اتخاذ القرارات
 .عو عرض نموذج الطلب على الائتمان والضمانات المتعلقة بالمشر 

بالشفافية في تعاملاتها مع البنك  ىن تتحلأت الصغيرة والمتوسطة فيجب عليها ما المؤسساأ
لى إناك تضارب في المعلومات المقدمة ن لا يكون هأذ يجب إ ،خاصة من حيث تحريرها لبياناتها المالية

 .دارةالإلى وضع دراسة للجدوى لأي ائتمان تطلبه من البنك والتحلي بأسلوب حديث في إبالإضافة  ،البنك

 المشاكل الضريبية .6

همها أ نظمة الضريبية المتوسطة المغربية صعوبات عديدة من حيث الأالصغيرة و تواجه المؤسسات 
فقد  ؛لى عدم الشفافية في التعاملإ، بالإضافة حيانرشوة والانتهازية في بعض الأالالبيروقراطية المركزية و 

                                                           
1 Le Magazine Economique de BMCE Bank, op. cit, p 4. 
2 L’objectif du Fortex est de contribuer à la restructuration des entreprises du secteur du textile et de l’habillement. Le Fortex 

est un mécanisme de financement mise en place par l’Etat par le biais du Fonds Hassan II, et fait partie des engagements 

gouvernementaux prévus par l’accord-cadre textile 2002-2010, conclu le 23 Août 2002 entre l’AMITH (Association 

Marocaine des Industries du Textile et de l’Habillement) et le gouvernement.  
3 L’objectif du Renovotel est de financer les besoins de rénovation des unités hôtelières existantes. Le Renovotel est un 

instrument de financement mis en œuvre par l’Etat à travers le Fonds Hassan II, suite à la signature de l’accord cadre sur la 

promotion du tourisme par l’Etat et la CGEM le 10 janvier 2001. Similaire au Fortex, le Renovotel, prévoit un financement 

conjoint banque-Etat. Il est doté d’une enveloppe globale de 200.000.000 DH, dont la gestion est confiée à la Caisse Centrale 

de Garantie et à Dar Ad Damane 
4 Dans l'objectif d'inciter les industriels à investir dans des projets à caractère environnemental, le Département de 

l'Environnement a mis en place, en partenariat avec l'Agence Allemande de Coopération Financière (KfW) le Fonds de 

Dépollution industrielle (FODEP). Cet instrument incitatif vise l'encouragement des entreprises industrielles et artisanales à 

réaliser des investissements de dépollution ou d'économie de ressources et introduire la dimension environnementale dans 

leurs activités pour faire face au cadre réglementaire en préparation aux nouvelles données de la mondialisation des échanges 



والجزائر وتونس ول: واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المغربالفصل ال   
 

43 
 

و أبدفع رشاوي  هاصحابأيقم ذا لم إالغ جزافية لمصلحة الضرائب خاصة المؤسسات لدفع مبهذه تضطر 
ة والمتوسطة التي ، كما تواجه مصلحة الضرائب ضغوطات من طرف المؤسسات الصغير تقديم تنازلات

البيانات والمعلومات الصحيحة  نل عدم الكشف عمن خلا يهالتحايل علا لىإحيان في بعض الأ أتلج
  .1الخاصة بالمؤسسة

 والمتوسطة المغربيةسسات الصغيرة جراءات الواجب اتخاذها للنهوض بالمؤ ال ثانيا:

حسب  جراءات الواجب اتخاذها للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المغربيةتتمثل الإ
 :2فيما يلي تقرير الصادر عن لجنة المقاولات الصغيرة والمتوسطة المغربيةال
 جراءات التحفيزية وضع جميع اللات و التشجيع على إحداث أكبر عدد من المقاو . 1

 تتمثل في:و 

  ؛القطاع غير المنظم لتندمج في القطاع المنظم منالمنتمية  ؤسساتتحول المشروط تسهيل 
  ؛يادة المنافسة المشروعةسالعمل على 
 المتوسطة لا تساهم الصغيرة و  ؤسساتالمن مجمـوع أ ر للتحفيـزات الجبائيـة باعتبارإعطـاء أهمية أكب

  ؛في المائة من موارد الخزينة 15بأكثر من 
  تشجيع نظام الكراء بالنسبة للأراضي في ما يخص الضريبة على الأرباح و العمل بالنظام الجزافي

 .الصالحة للصناعة

 ةالمتوسطة بصفة عامات المصاحبة للمقاولات الصغيرة و السياسالجراءات و . 1

 تتمثل في:و 

 الانتماء  شروط المتوسطة مع وضع معايير واضحة تحددالصغيرة و  ؤسساتإحداث قانون خاص للم
 ؛بهاالمتعلق  00/55مراجعة الميثاق والقانون رقم و  ؤسساتلهذه الفئة من الم

  ؛المتوسطةالصغيرة و  ؤسساتللمالمؤسسات المحاورة ات و تحديد مسؤوليات الإدار 
  بانسجام مع  ؤسساتالمهذه إحداث مجلـس وطني للتفكير في السياسات الواجب إتباعها في ما يخص

 ؛هانهوض بلالوطنية لالوكالة 
 التكوين بمناهج دراسية موجهة لأصحاب المشاريع الحاليين أو حداث شهادات على مستوى التربية و إ

 ؛في المستقبل
  ؛المتوسطةالصغيـرة و  ؤسساتوالتوجيه ومصاحبـة الممراجعة دور الغرف المهنيـة في مجال الاستقبـال 

                                                           
1 Bachir Hamdouch et Abdallah Berrada et Mohamed Mahmoudi, op. cit , p143. 

 .19/07/5019، تاريخ الاطلاع،  /http://www.ugep.maالاتحاد العام للمقاولات والمهن على موقعها  2 

  
 

http://www.ugep.ma/
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 حداث أقسام  تمكينها منعيل المراكز الجهوية للاستثمار و تف خاصة الوسائل المادية والبشرية اللازمة وا 
 ؛ؤسساتالمهذه ب
  ؤسسات الصغيرة بمتابعة إنشاء واندثار المإحداث مرصد على مستوى مديرية الإحصاء مكلف

 والمتوسطة؛
 تسهيل شرائها من طرف من يريد ذلك من خلالو  ؤسسةناميكية تسمح بالتخلي عن المإحداث دي 

 ؛سوف يجنب ضياع المجهود والخبرةمزايا مناسبة مما 
  المتوسطةو الصغيـرة  ؤسساتالمعنيـة بالمشبـه العمومية العموميـة و   الأجهزةفرض مؤشرات على 

 ؛قصد تسهيل تقييم عملها المغربية
 ؛بمن الشبا جديدةالؤسسات المشروع لمن يريد إنشاء الملتكاليف دراسة  المغربية تحمل الدولة 
  ؛في مختلف جهات المغرب ؤسسات الصغيرة والمتوسطةلمشاتل الممراكز خاصة إحداث مناطق و 
  عطل لهذه  على لو حصالمن  ؤسساتيرغبون في إحداث موضع شروط مناسبة لتمكين الأفراد الذين

 .الغاية مع إمكانية إدماجهم من جديد في مناصبهم إذا حدث فشل
  يمالع إجـراءات ذات طاب .1

 :1تتمثل في

  ذي طابع شبه عمومي مع تحديد أهداف  المغربية المتوسطةالصغيرة و  ؤسساتخاص بالمإحداث بنك
 ؛واضحة لنشاطه

  ؤسساتهم؛يل متمكينهم من تأهالشباب الممارسين و وضع مخطط عمل لحل المشاكل المالية للمقاولين 
  ؛الجهوي الشباب على النطاقيـن الوطنــي و  ؤسساتمتدعيم صناديق الضمان التعاضدي بين تشجيـع و 
 ؛إحداث صناديق الدعم لفائدة المشاريع المبدعة التي لا يتوفر أصحابها على أموال للاستثمار 
 مراجعة النصوص المنظمة لها بالاعتماد على التوصيات المقدمة مال المخاطر و تدعيم صناديق رأس

 ؛من الجمعيات المهنية للقطاع
 ناعة بصفة خاصة الصو طاعات المنتجة إحداث إعانات للمساعدة على انطلاق المشاريع في الق

  ؛الصناعات الفلاحية الغذائية الطبيعيةالتقليدية، الصيد الساحلي و 
 ريع على أساس حصص تحدد لكل بنك حث البنوك الموجودة على المساهمة في تمويل حاملي المشا

 .البنوكن الدولة و ذلك بناء على اتفاق وطني بيو 
 وى الداري ى المستلإجراءات ع . 1

 :2تتمثل في

                                                           
 .19/07/5019، تاريخ الاطلاع،  /http://www.ugep.maالاتحاد العام للمقاولات والمهن على موقعها  1 
 المرجع نفسه. 2 

http://www.ugep.ma/
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  تجاه االصغيرة والمتوسطة  ؤسساتالمإحداث قسم بالوزارة الوصية لتسجيل الشكايات المرفوعة من
حداث رقم هاتفي  ت المعنية للتعرف وضع مذكرة توضيحية معلنة في جميع الإداراو ، خاصالإدارات، وا 

 ؛مخولة لهمذلك لثني المسؤولين المعنيين عن إساءة استعمال السلطة الو  على العراقيل،
 نجاز إصلاح ال ؤسساتإشراك الجمعيات المهنية والتمثيلية للم  قوانينالصغيرة والمتوسطة في دراسة وا 

 ؛الإدارية
  حداث هيئات ا  و دراسة القطاعات و تكييفها مع مختلـف الصفقات العمومية و ب القوانين الخاصةمراجعة

 ة؛للصفقات العمومي ؤسساتالمهذه لوج المهن من أجل تسهيل و 
  الصغيرة في معالجة الكبيـرة والمتوسطـة و  ؤسساتالممراجعة دور المحاكم التجارية بهدف التمييز بين

 .الملفات
 يإجراءات ذات طابع جبائ .1

  تتمثل في:

  حصائيـات شفافة باعتبار ان الضريبة  الاستراتيجيةمراجعة الجبائية في المغرب على أسـاس دراسـات وا 
دراج القطـاع غو  ،الاقتصاديجب أن تلعب دورا أساسيـا في إنعاش  ير المنظـم في الاقتصاد المنظم ا 

  ؛مراعاة الإنصاف في توزيع العبء الضريبيو 
  المتوسطة ودراسة إمكانية تجميع مختلف و غيرة صال ؤسساتللم ةالضريبي القوانين والاجراءاتتبسيط

التي تحقق  ؤسساتبصفة كلية الم ىهكذا تعفو ، الضرائب في ضريبة واحدة بالنسبة لبعض النشاطات
خلال الخمس  % 05بنسبة و  إنشائهاسنوات الأولى من  الخمسخلال  رقم أعمال يقل عن مليون درهم

  ل.يللتأه ذلك بعد تسجيلها في برنامجسنوات الموالية، و 
 الصناع التقليديين من الضرائب لفترات محددة على أساس عقد برنامج للتكوين الصغار و  إعفاء التجار

 ؛لجـودة في الإنتاجااحتـرام مواصفات و المستمر 
 الفني قطاع الإنتاج الضرائب في القطاع السياحي، وقطاع النقل وقطاع البناء و   تجميع وتبسيط

 ؛الإبداعيو 
  القانون الخاص بمعالجة صعوبات المقاولةمراجعة. 
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 : واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التونسيةلثالمبحث الثا
دراجها إوقد تم  ،التونسي ورا حيويا في دعم الاقتصادتحتل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة د

عمل التوفير فرص  يف لى دورها الهامإالاقتصادية والاجتماعية بالنظر  ضمن أولويات مخططات التنمية
 .طالة وتعزيز المبادرة الخاصة ودعم التوازن الاجتماعيالبلمكافحة 

 ول: مراحل تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التونسية وتعريفهاالمطلب ال 

لشكل الذي هي عليه لبعدة مراحل حتى وصلت  ،مرت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التونسية
 .عبر مراحل تطورها هافين، كما تم ضبط تعر لآا

 سسات الصغيرة والمتوسطة التونسيةمراحل تطور المؤ  أولا:

العديد من  شهدت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التونسية 1909منذ استقلال تونس سنة 
 همها:أ  نذكر حداث الهامةالأ

 1 1860 لىإ 1816ولى من . المرحلة ال 1

سي من التبعية تحرير الاقتصاد التون يالتونسية آنذاك هتبعتها الحكومة كانت السياسة التي ا
لى استخراج إبالإضافة  ،وب الزراعيسلبق الحبيب بورقيبة الأسرئيس الأ، فانتهج الالاقتصادية لفرنسا

موظف فرنسي  10555زيد من ألسنوات التي تلت التحرير بتوظيف وقد تميزت ا ،المعادن بدل الصناعة
 ثلة ملى تأميم القطاعات الاقتصادية الرئيسيإ هذه الأخيرةلهذا لجأت  .التونسيةيعمل لحساب الحكومة 

القطاعات هو سيطرة هذه  تأميمغرض من الوكان  ،ساسية والخدماتالبنى التحتية والصناعات الأ
الحكومة على الاقتصاد والتحرر الكلي من السيطرة الفرنسية مع الحفاظ على النظام الليبيرالي من خلال 

 .شجيع الاستثمار والتجارةت
الحكومة التونسية مؤسسات  جل تأكيد الرقابة الحكومية على القطاعات الحساسة أنشأتأومن 

تم تنظيم القطاع  1900، وفي سنة 1909لسكك الحديدية التونسية سنة كالمؤسسة الوطنية لوطنية 
وفي سنة  ،تم تأميم شركتي الغاز والكهرباء والماء 1995و 1909وفي السنتين ما بين  ،المصرفي
 .من مؤسسة الخطوط الجوية التونسية %05تم تأميم المؤسسة الوطنية للنقل العام و 1995

  ة: الاشتراكي1969لى إ  1861. المرحلة الثانية من 1

بالاعتماد على  ،على كامل الاقتصاد بدأت الدولة التونسية في بسط سيطرتها 1991منذ سنة 
ما القرار الثاني أ .توحيد وزارة الصناعة والتجارةنشاء وزارة التخطيط والمالية و إولى على تعتمد الأ :خطتين

                                                           
1 Di Tommasso Marco, Lanzoni  Elena et Rubini, Lauretta, Soutien aux PME dans les pays arabes. Le cas de la Tunisie, 

Projet coordonné par Stefano Giovanelli, ONUDI ,  p2 
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يث عملت الحكومة ح .1951لى إ 1990سنوات من  15تنمية تمتد لـ فهو الاعتماد على خطة لل
وتقليل الاعتماد  ،شة للسكانالاقتصادي وتحسين مستويات المعينهاء الاستعمار إى علالتونسية آنذاك 

نشاء ا  لى الاكتفاء الذاتي و إاد على الموارد الداخلية للوصول لى الاعتمإس المال الخارجي والتوجه أعلى ر 
لهذا  .قامة دولة اشتراكيةإجل أصلاح القطاع الزراعي من لإهمية خاصة عطيت الأأ كما  ،وطنية سوق 

وكة للأسر الفرنسية راضي الزراعية التي كانت مملجميع الأ بتأميم 1999قامت الحكومة التونسية سنة 
نا منها ظلية على تونس لى قطع المساعدات الماإدى بفرنسا أمما  ،لى تعاونيات تابعة للدولةإوتم تحويلها 

 .1زمة ماليةأقاع تونس في إينها ستعمل على أ
دى أوهذا ما  ،إنشاء تعاونيات في قطاعات اقتصادية أخرى  على أيضاكما شجعت الحكومة 

لدولة بضم تجار الجملة قامت ا 1999وفي سنة  .لى هاته التعاونياتإ نضمامالالى إبالتجار والحرفيين 
 .لى القطاع العام وجزء مهم من القطاع الصناعي والقطاع المصرفي والنقل والكهرباء والتعدينإوالتجزئة 
ع الصناعية مثل ات الدولة لحماية قطاع الصناعة عن طريق الاستثمار المباشر في بعض المشاريوقد لج

وقد ساهم الاستثمار في  .سمنت والصلبنتاج الإإ وتوسيع "بنزرت"مصفاة التكرير في سفات و و معالجة الف
ن هذه الصناعات لم تكن إومع هذا ف ؛الاستيراد من الخارج ءع من الصناعات في تخفيف عبهذا النو 

فترة الممتدة لتعاونيات لهذه ال استمرت تونس في الاعتماد على ، وقدخلق فرص عمل جديدةقادرة على 
ت بالفشل نظرا للصعوبات الكثيرة التي واجهت تطبيق ءبة باهذه التجر  ن  أ إلا ،1999لى إ 1990من 

 .2 1999النظام سنة بهذا ت هذه التجربة مع نهاية التعامل النظام الاشتراكي وانته
  لى اقتصاد السوق إالتوجه  :1876لى إ 1870. المرحلة الثالثة من 1

ولية مع فتح بقية القطاعات سيطرتها على قطاع الموارد الأفي هذه المرحلة ومة واصلت الحك
 اعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطةولوية للقطاع الزر عطاء الأا  و  ،الاقتصادية على القطاع الخاص

وقد تم التركيز بعد انتهاج اقتصاد السوق  .جل النهوض بالتنمية الاقتصاديةأوالصناعات الحرفية من 
على الصناعات الانتاجية التي تعتمد على عمالة كثيفة وكبيرة والتي يتم تمويلها عن طريق القطاع 

 .3الخاص
الصناعة وقد فتحت الدولة المجال لمؤسسات جديدة هدفها تعزيز القطاع الخاص مثل وكالة دعم 

الحكومة لى ذلك قامت إ بالإضافة ،صندوق النهوض بالتنمية الصناعيةالصادرات و بومركز النهوض 
لتقديم ول قانون أوصدر  .جنبيالأجل تشجيع الاستثمار المحلي و أمن التونسية باستحداث قوانين جديدة 

ا القانون العديد من وقد منح هذ ،الخاص بالصناعات التحويليةو  1950جانب سنة ز للمستثمرين الأالحواف

                                                           
1 Mohamed Mehdi Dhaoui, Philippe Castelnau, Les PME Tunisiennes et le marché alternatif « Cotation de SOPAT », 

Congrès international francophone entrepreneuriat et PME, CIFE PME 2008, université Montpellier 1, France,  28-31 

octobre 2008, p 0. 
2 Di Tommasso Marco, Lanzoni  Elena et Rubini, Lauretta, op. cit, pp 4-5 
3 Ibid. pp 5-6. 
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مام حركة تحويل أفتح هذا القانون المجال  كما ،واتسن 15عفاءات ضريبية وجمركية لمدة إ المزايا من 
ستثمار الصناعي والموجه لخلق تم وضع قانون لترقية الا ،1959وفي سنة  .لى الخارجإموال وتهريب الأ
 .قطاع الاستثمار الخاص في تونسوقد جاء هذا القانون لتشجيع  ؛فرص عمل

بالإضافة  ،كبيرا في القطاع الخاصشهدت تونس في السبعينيات من القرن الماضي توسعا وعليه 
كما حقق الاقتصاد نتائج ايجابية  ،خاصة في قطاع الصناعات التحويلية ،لى نمو كبير في العمالةإ

   .في القطاع الزراعي والقطاع السياحي خاصةً 
 تنفيذ برنامج التعديل الهيكلي: 1886لى إ 1877من  . المرحلة الرابعة1

نتيجة اعتمادها  تفي نهاية السبعينيات من القرن الماضي كانت تونس تعاني من عدة اختلالا
مما أدى  ،كما لم تكن لديها قاعدة انتاجية مستقرة قادرة على امتصاص فائض العمالة ،على عائدات النفط

تميزت هذه الفترة بعدم قدرة الدولة على الاستثمار في البنى  ا، كملى تفاقم حجم مديونيتها الخارجيةإ
 .التحتية

لى إ 1900بقة حيث اعتبرت السنوات من قل حدة من السنوات الساأما فترة الثمانينات فلم تكن أ
مما سمح للدولة  ،سواق الدوليةسعار النفط في الأأ اضنخفلالتقشف نظرا اخطة فترة لتنفيذ ك 1909

ر في وجهت جميع التعديلات نحو الاستثما إذ ،ل تعديلات اقتصادية مهمة على الاقتصاد التونسيادخإب
  .نفطيةالالصناعات غير 

ام والواردات الاستهلاك العو  ،تم وضع رقابة صارمة على الديون الخارجية ،خرى أمن جهة 
التعديلات فمعظم  ،كبر من السنوات السابقةأمام مشاكل أوجدت تونس نفسها  1909سنة  فيو  .جنبيةالأ

زاد حجم العجز في حجم مديونيتها الخارجية و  تفاقمف .لى النتيجة المرجوة منهاإالتي قامت بها لم تصل 
 .1ميزان مدفوعاتها

 إلى دىأمما  ،التونسيالانحطاط في الاقتصاد كأولى سنوات الانحدار و  1909سنة اعتبرت و 
اعية ضد ارتفاع معدلات البطالة ضطرابات الاجتمسفر عن ظهور سلسلة من الإأانفجار اجتماعي 

ول برنامج للتعديل أختلالات وضعت الحكومة التونسية جل معالجة هذه الاأومن  .رجو انخفاض الأو 
السياسة  همهاأ والذي عالج عدة مجالات  (FMI)بقرار من صندوق النقد الدولي  1909الهيكلي سنة 

 ،الخارجية والخدمة العامة والدخل الاقتصادية والمالية، وخاصة في مجالات الضرائب والأسعار والتجارة
 .والسياحةلى ترقية الصادرات إضافة لإبا

 
 
 

                                                           
1 Di Tommasso Marco, Lanzoni  Elena et Rubini, Lauretta, op. cit, pp 7-8. 
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 لى اقتصاد السوق إالتحول  :1886ى لإ 1887. المرحلة الخامسة من 1

لاقتصادية التي باشرتها سنة الاصلاحات ا ةسياس ةفي هذه المرحل الحكومة التونسية واصلت
 ،سنوات 0 خلال الخارجية ون جل تسديد الديأتم التوقيع على اتفاقيات من  1900، وفي سنة 1909

، وقد سطر هذا البرنامج لتحقيق التوازن 19901مرات حتى سنة  يد الفترة عدةبعد ذلك تم تمدو 
ل الحد جأمن  ،ح جميع القطاعات الاقتصاديةساسية لتحرير واصلاقتصادي الكلي وادخال التدابير الأالا

عن طريق الالغاء التدريجي للرسوم الجمركية والقيود الكمية المفروضة على  من الاعتماد على التصدير
ريجي لأسعار تحرير التدالكما تم العمل على  .1991تثناء السلع الكمالية حتى سنة باس ،الواردات

فقد تم  ،ما فيما يخص السياسة الماليةأ .عانات الممنوحة من قبل الدولةلغاء الإا  المنتجات الزراعية و 
وتخفيض لى تخفيض القيود المفروضة على القروض البنكية إبالإضافة  ،الجزئي لأسعار الفائدةتخفيض ال

 .1909 سنة من ابتداء %15قيمة العملة التونسية بنسبة 
لقانونية لتنظيم طر انامج التعديل الهيكلي على وضع الأكما عملت الحكومة التونسية من خلال بر 

 سنتي حيث تم ما بين ،جنبي وتفعيل عملية الخصخصةجل تشجيع الاستثمار الأأآليات السوق من 
من المؤسسات الصغيرة  لى بيع جزء كبيرإبالإضافة  ،مؤسسة 109خصخصة  1999و 1905

 بإنشاء منطقتين للتجارة الحرة ،وروبيةسواق الأتعزيز التكامل مع الأ كما تم .لى الخواصإوالمتوسطة 
ولى للتجارة البترولية خصصت الأ ،بنزرتمدينة  خرى في جرحين قرب مطار جربة والأمدينة واحدة في 

وضاع ساسية لتحسين الأطر الأكما تم وضع الأ .صلاح السفنا  والبناء و والثانية تشمل الصناعة 
 .2جورالاجتماعية وسياسة الأ

 . تواصل الاصلاحات6

والهدف الرئيسي من  ،المقبلة 10علنت الحكومة عن خططها التنموية للسنوات أ  1999في نهاية 
مج وهو جزء من برنا ،الراهنةعادة تأهيل الاقتصاد التونسي حسب المعطيات الدولية إ  هذه الخطة هو

 ،عادة تأهيل المؤسسات ومحيطهاا  و  دريجيالتفكيك الحواجز التجارية ت وروبيالشراكة الموقع مع الاتحاد الأ
 09ة كذلك بإنشاء ، كما قامت الحكومالمنافسة في السوق الدولية مني جل تمكين جهازها الانتاجأمن 

مم ) منظمة الأ (ONUDI)بالتعاون مع اليونيدونشاء مجمعات للتكنولوجيا المتخصصة ا  منطقة صناعية و 
وقد تواصلت الاصلاحات التي قامت بها السلطات التونسية للنهوض بهذا  .المتحدة للتنمية الصناعية(

 .0510إلى  0550القطاع، والجدول التالي يبين لنا تطور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من 
 
 

                                                           
1 Di Tommasso Marco, Lanzoni  Elena et Rubini, Lauretta, op. cit,  p8. 
2 Ibid. p9. 
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 1011لى إ 1001من  ة: تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التونسي - 7.1-الجدول رقم
 1011 1011 1010 1008 1008 1007 1006 1001 السنوات/عدد العمال 

 546464 523071 516794 490728 466997 447619 434848 410645 القطاع غ الرسمي

 1-1 38398 39782 41851 43290 44543 46294 45139 44402 

1 – 1 13361 13673 14280 14682 15382 15824 15661 16485 

6 – 8 5408 5497 5678 5990 6377 6646 6344 6609 

10 – 18 4235 4365 4519 4797 4954 5113 5064 5136 

10 – 18 3053 3022 3183 3347 3397 3481 3467 3558 

10 -88 1340 1409 1464 1529 1553 1642 1627 1615 

100 – 188 942 938 952 965 949 977 1040 1029 

 804 809 826 812 808 779 750 707 100أكبر من 

 626102 602222 597597 568695 542405 520325 504284 478089 المجموع

 .15/59/0519تاريخ  الاطلاع ،  http://www.ins.nat.tn المعهد الوطني للإحصاء التونسي على موقعه المصدر:

تمثل النسبة  رسميالفي القطاع غير ن المؤسسات التي تشغل أ ،الجدولهذا نلاحظ من خلال 
 099999 إلى 0550سنة مؤسسة  410645من  وقد تطورت ،من مجموع المؤسسات التونسية كبرالأ

فقد تطورت عمال  15قل من أن المؤسسات المصغرة والتي تشغل أفي حين نجد  .0510سنة  مؤسسة
ن المؤسسات الصغيرة أنلاحظ و  .0510مؤسسة سنة  95999إلى  0550سنة مؤسسة  05195من 

مؤسسة. أما المؤسسات المتوسطة  0999إلى  5000تطورت من عامل  05 إلى 15من التي توظف
مؤسسة سنة  0999إلى  0550نة سمؤسسة  0000عامل تطورت من  199ى إل 05والتي توظف من 

0510. 
لى إ 0550من سنة  تطورا ملحوظا سجل الصغيرة والمتوسطة المؤسسات قطاع نلاحظ أن وعليه،

، خاصة تحسينهسية للنهوض بهذا القطاع و وهذا راجع للدعم الكبير المقدم من قبل السلطات التون، 0510
 . التونسيمن النسيج الصناعي  %90ن يمثل أكثر م هنأو 

 سسات الصغيرة والمتوسطة التونسيةتعريف المؤ  ثانيا:

ولى مرتبة الأحتل التإذ  ،ساسية للاقتصاد التونسيات الصغيرة والمتوسطة الركيزة الأتعتبر المؤسس
  .نتاج السلع والخدمات وتوليد القيمة المضافة والثروة والنموا  في خلق فرص العمل و 

http://www.ins.nat.tn/
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فهي  .هاذ نجد عدة تعاريف متعلقة بإ ،الصغيرة والمتوسطة وحد للمؤسساتليس هناك تعريف م
 :1همهاأ و خر آلى إو تختلف من قطاع أذلك و حسب الحاجة لأختلف حسب الجهة المصدرة للتعريف ت
 FONAPRAM 2 الصندوق الوطني التونسي لتنمية الحرف والمهن الصغيرةف يتعر . 1

تعرف  ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطةويل الخاص بمعايير تم 019-99 حسب المرسوم رقم
 . لف دينار تونسيأ 05نها لا تتجاوز ألية بالمؤسسات بالتكلفة الاستثمارية الكهذه 

FOPRODIصندوق الدعم واللامركزية الصناعية تعريف . 1
 3  

تعرف التابعة  تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالخاص ب 909-99حسب المرسوم رقم 
ملايين  0 المؤسسات التي لا يتجاوز حجم استثماراتها الكلية :نهاأالصناعي والخدماتي ب قطاعلل منها

  .دينار تونسي
  حسب عدد العمال . التعريف الثالث1

هو يعرف المؤسسات الصغيرة و  ،كثر استعمالا في الاقتصاد التونسيالتعريف الأ يعتبر هذا
، عامل 155لى إ 15ا المؤسسات التي توظف ما بين نهأعلى  ،عمالطة حسب عدد الوالمتوس

التعريف المستخدم في معظم  وهو ،عمال تعتبر مؤسسات مصغرة 15 قل منأوالمؤسسات التي تشغل 
 .في تونس عريف لم يتم تحديده بوثيقة رسميةن هذا التأإلا  .دول العالم

  API 4الوكالة الوطنية للنهوض بالصناعة ف يتعر . 1

 نأفاعتبرت  ،ة من المؤسسات الصناعيةعينبإحصاء الوكالة عند قيام تعريف ال هذاخذ بأ 
 155الى  01ما المؤسسات التي تشغل من أ ،عاملا 05قل من أالمؤسسات المصغرة هي التي تشغل 
 المؤسسات.هذه ربا لتعريف كثر قالتقسيم الأ هذا ويعتبر .عامل فهي مؤسسات صغيرة ومتوسطة

ما أ .عامل 05الى  01المؤسسات الصغيرة هي التي تشغل من خر اعتبرت آوفي تعريف 
 .5عامل 155والكبيرة هي التي توظف أكثر من  ،عامل 155لى إ 01المتوسطة فهي التي تشغل من 

  ةالتونسي ةتعريف هيئة السوق المالي. 1

والتي عرفت  ،0559ماي  0لـ  0000في نشرية رقم  (CMF)حسب هيئة السوق المالية   
واليد صول الثابتة صافي الأ باعتبارت المجلس المشترك، لتوصيا اوفق ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

                                                           
1 Adair Philippe, Fredj Fhima, Accès au crédit et promotion des PME en Tunisie, Euro-Mediterranean Economics and 

Finance Review, Volume 4, Issue 3, 2009, p2. 
2 FONAPRAM : le Fonds National de Promotion de l’Artisanat et des Petits Métiers. 
3 FOPRODI :le Fonds de Promotion et de Décentralisation Industrielle.  
4 API: Agence de Promotion de l’Industrie. 
5 Di Tommasso Marco, Lanzoni  Elena et Rubini, Lauretta, op. cit , p 31. 
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قل من أملايين دينار تونسي والتي توظف  9الثابتة  صولهاأيتجاوز صافي  لا سةمؤسكل  أنها" العاملة:
 ".1عامل 055

 وأهميتها التونسيةسسات الصغيرة والمتوسطة المطلب الثاني: خصائص المؤ 
يمكن ، و بعدة خصائص تميزها عن غيرها من المؤسسات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمتاز

 إيجازها فيما يلي.

 لكثرة العددية للمؤسسات التونسيةاأولا: 
والمتوسطة التونسية بكثرة العدد مقارنة بالمؤسسات الكبيرة، فالنسيج تمتاز المؤسسات الصغيرة 

حسب الطاقة هذه المؤسسات توزيع   يبين لناو  التونسي يكاد يخلو من المؤسسات الكبيرة. يالاقتصاد
  ذلك: والجدول التالي يبين لنا .لامع 15 قل منأتشغل  هامن % 05 أكثر من نأالتشغيلية 

 1011 إلى 1008من تونسية حسب الحجم توزيع المؤسسات ال :-8.1-الجدول رقم
 1011 1011 1010 1008 1008 المؤسسات

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
 09,95 95009 09,9 90510 09,0 95509 00,59 99000 09,00 90900 المصغرة

 15,90 8686 15,0 8521 15,90 0009 15,5 0091 15,0 0105 الصغيرة

 0,00 2640 0,05 2665 0,00 0919 0,0 0055 0,0 0990 المتوسطة

 1,51 050 1,51 806 1,50 009 1,59 011 1,50 055 الكبيرة

 .15/59/0519 الاطلاع  تاريخ ، http://www.ins.nat.tnلوطني للإحصاء التونسي على موقعه المعهد ا المصدر:

سنة التابعة للقطاع الرسمي بلغت عدد المؤسسات الصغيرة  ننلاحظ أ ،حسب الجدول السابق
 هافقد بلغ عدد طةما المؤسسات المتوسأ ،تقريبا %15.90بما نسبته  ،مؤسسة 0909 حوالي 0510
 ن المؤسسات الصغيرة والمتوسطةإف من مجموع المؤسسات، وبالتالي %0.00بما نسبته  ،مؤسسة 0995

 حوالي 0510سنة المؤسسات الكبيرة  في حين بلغ عدد ،من مجموع المؤسسات %19.09تمثل التونسية 
  %09.95مؤسسة بنسبة  95009 المؤسسات المصغرة وبلغ عدد .%1.51 أي ما يعادل مؤسسة 050

إلى  0550فعلى طول الفترة الممتدة من  .الرسمي من مجموع المؤسسات العاملة في الاقتصاد التونسي
 شكلت المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة النسبة الأكبر من مجموع المؤسسات التونسية 0510

 . %90بنسبة تجاوزت  التابعة للقطاع الرسمي

 

                                                           
1 Nabil Abdellatif, Optimisation du choix des sources de financement des besoins des PME,  conférence débat organisée par 

le centre des jeunes dirigeants d’entreprises de Sfax et la fondation Konrad Adenauer, en collaboration avec l’école 

supérieure de commerce de Sfax, autour du thème :" la restructuration financière des PME Tunisiennes :le besoin et les 

moyens ", Tunisie, 04/06/2013, p 3 . 
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 مؤسسات الصغيرة والمتوسطةالتنوع القطاعي لل ثانيا:
وهذا ما سمح  ،التي انتهجت سياسة التحرر الاقتصادي لعربيفي المغرب ا ول الدولتعد تونس أ

عاته في قطا، فالنسيج الاقتصادي التونسي يمتاز بالتنوع بالتطور والتنوع عبر سنوات متلاحقة اله
تطور  لنا نيوالجدول التالي يب إلخ. ...و البناء والتعميرأة و الصناعأالاقتصادية من حيث الخدمات 

 .0510لى إ 0559خلال الفترة من  ة وتنوعهاالتونسي ات الاقتصاديةالقطاع

 1011لى إ 1008التونسية من  الصغيرة والمتوسطة التنوع القطاعي للمؤسسات-8.1-الجدول رقم
 1011 1011 1010 1008 القطاعات الاقتصادية
 695 2 451 2 553 2 325 2 الصيد البحري الزراعة والغابات و 

 966 72 503 70 333 71 697 67 الصناعة
 580 264 257 256 513 258 081 248 البناء

صلاح السيارات والدوات المنزليةو التجارة   249 99 928 93 691 87 824 84 ا 
 249 99 928 93 691 87 824 84 والتخزينالنقل 

 698 29 255 28 575 27 299 26 الترميمالسكن و 
 255 15 273 15 673 15 137 15 تصالال علام و ال

 685 1 605 1 537 1 425 1 المالية والتامين
 670 3 461 3 409 3 259 3 يةالعقار نشطة ال 
 300 36 652 33 715 32 012 29 نشطة العلمية والتقنيةال 

 627 14 956 13 252 14 816 12 النشطة الدارية وخدمات الدعم
 667 20 270 19 663 18 124 17 ةصحة العامة والخدمات الاجتماعيالو  التعليم

 146 6 101 6 293 6 109 6 إصلاح الحواسيب والسلع الشخصية والمنزلية
 731 21 979 21 947 22 467 22 الخدمات الشخصية الخرى 

 104 7 980 7 573 7 436 7 خرى أنشطة أ
 102 626 222 602 597 597 695 568 المجموع
 15/59/0519الاطلاع   ، تاريخ /http://www.ins.nat.tn/frلوطني للإحصاء التونسي على موقعه المعهد ا المصدر:

 ولتوضيح ذلك يمكن بلورة الجدول السابق في الشكل التالي: 
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 1011لى إ 1008التونسية من  الصغيرة والمتوسطة التنوع القطاعي للمؤسسات - 8.1-الشكل رقم

 
 .اعتمادا على الجدول السابق طالبةعداد الإ المصدر: من 

تتوزع على معظم القطاعات ن المؤسسات التونسية أ ،السابق شكلالخلال  يتجلى لنا من
ثم  والنقل والتخزين قطاع البناء ثم قطاع الخدمات ي:كثر جذبا لها هالأ تالقطاعا نألا إ ،الاقتصادية

 ايمكن عرضهالقطاعات الاقتصادية، حسب  0510المؤسسات في سنة هذه أما تقسيم  .القطاع الصناعي
 في الجدول التالي:

التونسية حسب القطاعات  الصغيرة والمتوسطة والكبيرة المؤسساتتقسيم  - 10.1- الجدول رقم
 1011الاقتصادية لسنة 

 100≤ [99-50] [10-49] [1-9] قطاع غ رسمي /عدد العمالالقطاعات الاقتصادية

 51 41 050 095 1550 الزراعة والغابات والصيد البحري 

 105 1 935 3711 13112 54098 الصناعة
 103 118 789 4709 24011 البناء

صلاح السيارات والدوات المنزلية  103 154 1746 21436 241195 التجارة وا 
 37 52 320 1428 97416 النقل والتخزين
 155 69 381 6769 22324 السكن والترميم

 26 27 206 1226 13770 والاتصالعلام ال
 31 16 66 575 997 المالية والتامين

 32 38 362 5888 29987 نشطة العلمية والتقنيةل ا
 136 97 411 1830 12182 النشطة الدارية وخدمات الدعم

 31 41 229 7312 13054 ةالتعليم؛ صحة العامة والخدمات الاجتماعي
إصلاح الحواسيب والسلع الشخصية والمنزلية 

 والخدمات الشخصية الخرى 
26324 1485 55 6 8 

 15 21 113 1136 9398 خرى أنشطة أ
 1833 1615 8694 67496 546464 المجموع
 15/59/0519الاطلاع   ، تاريخ /http://www.ins.nat.tn/frلوطني للإحصاء التونسي على موقعه المعهد ا المصدر:
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عمال  15لى إن المؤسسات المصغرة والتي تشغل من عامل أ ،الجدول السابق يتبين لنا من
ؤسسات ما المأ .مؤسسة 13112وقطاع الصناعة بـ  ،مؤسسة 21436تتركز في قطاع التجارة بـ 

مؤسسة  3711بـ  يقطاع الصناعالفي فترتكز معظمها  ،عامل 05لى إ 15الصغيرة التي تشغل من 
 ،مؤسسة 935بـ  يقطاع الصناعال علىسات المتوسطة المؤس مؤسسة. في حين تتوزع 1746والتجارة بـ 

 97قطاع خدمات الدعم بـ  وبعدها ،مؤسسة 118قطاع البناء بـ  يليه ،مؤسسة 154 بـ ي قطاع التجار الثم 
التابعة للقطاع  ن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التونسيةأوعليه نستنتج من الجدول السابق  .مؤسسة
أما القطاع غير الرسمي فنجد أنه يرتكز في  .التجاري و الصناعي  ينترتكز معظمها في القطاع الرسمي،

، ثم القطاع الصناعي مؤسسة 97416مؤسسة، يليه قطاع النقل والتخزين بـ  241195قطاع التجارة بـ 
 مؤسسة. 54098بـ 

 القطاع الرسمي وغيرالتونسية على  الصغيرة والمتوسطة ع المؤسساتيتوز - 11.1-الجدول رقم
   1011رسمي لسنة ال
 

 النشاطات
القطاع غير 

 رسميال
 مجموعال القطاع الرسمي

المؤسسات 
 الصغيرة

المؤسسات 
 المتوسطة

المؤسسات الصغيرة 
 والمتوسطة

المؤسسات 
 الكبيرة

 %0,4 %2,6 %2,8 %3,0 %2,8 %5,9 الصيدالزراعة و 
 %12,0 %55,7 %42,2 %58,5 %39,3 %11 الصناعات التحويلية

 %4,4 %6,6 %8,4 %6,8 %8,7 %9,0 البناء
 %43,4 %4,7 %20,4 %8,2 %22,6 %99,0 التجارة

 %4,7 %8,9 %5,6 %5,5 %5,6 %9,5 المطاعمالفنادق و 
 %17,3 %3,2 %4,4 %3,1 %4,6 %15,5 البريدالنقل و 

 %9,3 %14,1 %11,4 %10,5 %11,6 %9,0 خدمات المؤسسات
 %3,3 %1,1 %2,7 %2,1 %2,8 %0,0 التعليم

 %4,9 %0,9 %1,4 %1,2 %1,5 %0 الخدمات الجماعية
 %0,3 %2,1 %0,7 %1,1 %0,6 %5,0 خرى أقطاعات 
 %155 %155 %155 %155 %155 %155 المجموع
 15/59/0519الاطلاع   ، تاريخ /http://www.ins.nat.tn/frلوطني للإحصاء التونسي على موقعه المعهد ا المصدر:

 فيمعظمها  تتركز و  ،الاقتصادية ن المؤسسات التونسية تتوزع على مختلف القطاعاتأ نلاحظ
المرتبة  يأتي فيو  %15.0يليه قطاع النقل بـ  %90.9قطاع التجارة بـ  :ثلاث قطاعات رئيسية وهي

 .%10بـ الصناعات التحويلية قطاع الثالثة 

http://www.ins.nat.tn/fr/،%20تاريخ
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على قطاع التجارة بـ  ن المؤسسات التونسية تتوزع معظمهاأنجد  ،رسميالففي القطاع غير 
 %11وفي المرتبة الثالثة يأتي قطاع الصناعات التحويلية بـ  ،%15يليه قطاع النقل والبريد بـ   ،99.0%

 خرى.لى مختلف القطاعات الاقتصادية الأوتتوزع باقي المؤسسات ع
 ،ساسيةأقطاعات  فتتركز معظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ثلاث ،القطاع الرسميما أ   

وقطاع التجارة في المرتبة الثانية بـ  ،%90.0ولى بـ لصناعات التحويلية في المرتبة الأيأتي قطاع ا
كز ن المؤسسات الكبيرة تتر أ، في حين نجد %11.9مات في المرتبة الثالثة بـ قطاع الخدثم  ،05.9%
 .%19.1قطاع الخدمات بـ ، ثم %00.5ـ تها في القطاع الصناعي بغالبي
 المتوسطة في التنمية الصناعية مساهمة المؤسسات الصغيرة و  ثالثا:

يمكن تلخيص مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التونسية في التنمية الصناعية في الجدول 
  التالي:

 1011القطاع الصناعي لسنة  علىع المؤسسات التونسية يتوز  - 11.1-الجدول رقم
قطاع غ ال / عدد العمالالنشاطات

 الرسمي
 المجموع 100≤ 10-88 10-18 1-8

 1369 19 25 136 262 927 الاستخراجية الصناعات
 12038 121 67 622 4043 7185 الصناعات الغذائية والمشروبات
 14837 469 442 082 1 1457 11387 صناعة المنسوجات والملابس

 2591 62 54 187 325 1963 صناعة الجلود والحذية
 1953 23 36 145 410 1339 الطباعة و تصنيع الورق والمنتجات الورقية 

 1757 36 26 136 370 1189 كيمياء وصيدلة
 1244 34 35 175 303 697 تصنيع المطاط والبلاستيك
 3379 66 43 196 548 2526 صناعة المنتجات المعدنية 

 10440 56 69 368 1623 8324 تعدين 
والمنتجات  ككترونيلال صناعات صناعة الكمبيوتر و 

المعدات الكهربائية والآلات والمعدات غير و  البصرية
 المصنفة

802 391 233 71 125 1622 

 480 55 18 57 105 245 (السيارات وغيرها)معدات النقل 
 3276 8 11 92 551 2614 إصلاح وتركيب الآلات والمعدات

 17975 31 38 282 2724 14900 صناعات تحويلية أخرى 
 72961 1105 935 3711 13112 54098 المجموع
 15/59/0519الاطلاع   ، تاريخ /http://www.ins.nat.tn/frلوطني للإحصاء التونسي على موقعه المعهد ا المصدر:

ولت له الحكومة التونسية أساسية للاقتصاد لهذا قطاع الصناعي التونسي الركيزة الأيمثل ال
  .في الثمانينات من القرن الماضي ذ بداية الاصلاحات الاقتصاديةاهتماما كبيرا من
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تابعة للقطاع  مؤسسة 10090 منها مؤسسة 95995يحوي القطاع الصناعي وحدة حيث 
 ،متوسطةمؤسسة  935صغيرة و مؤسسة 3711و مصغرةمؤسسة  13112 مقسمة إلىوهي الرسمي، 

في القطاع  التابعة للقطاع غير الرسميتمثل المؤسسات و  مؤسسة تابعة للقطاع غير الرسمي، 54098و
 9لى إشغل من عامل ما المؤسسات التي تأ من مجموع المؤسسات. %50.090ما نسبته   الصناعي
المؤسسات التي تشغل  فيما بلغت نسبة ،%19.09بـ فتقدر نسبتها التي تمثل المؤسسات المصغرة عمال و 

ن المؤسسات المتوسطة أفي حين نجد  .%0.99تمثل المؤسسات الصغيرة  التيعامل و  99لى إ 15من 
  .من مجموع المؤسسات التونسية %1.00تمثل 

 ثم مؤسسة 9000ناعات الغذائية بـ الص وتتركز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير في
 0555 صناعات النسيج والملابس بـمؤسسة، وفي المرتبة الثالثة  0599خرى بـ الأتحويلية الصناعات ال

 .مؤسسة 0901بـ ناعات التعدين ص رابعةفي المرتبة الو  مؤسسة،

 رة والمتوسطة في التنمية الجهويةمساهمة المؤسسات الصغيرابعا: 

 ،قاليم الجغرافية في امتصاص البطالةمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر الأانتشار ال يساهم
 لى المدن الكبرى. إقل نموا قاليم الأوبالتالي الحد من الهجرة من الأ

ثر على التوازن أما  وهو ، تهميشا وعزلة في الاقتصاد التونسيتعاني المدن الداخلية والجنوبية و 
مناطق الجنوبية والداخلية مما ساعد على زيادة النزوح الريفي من ال ،والجنوبالجهوي بين مناطق الشمال 

هذه والشكل الموالي يبين لنا تطور  .ةيهارفالية التي تتوفر على مختلف سبل حياة اللى المناطق الشمإ
 المؤسسات حسب المناطق الجغرافية التونسية.

حسب المناطق  1011لسنة التونسية  الصغيرة والمتوسطة تطور عدد المؤسسات - 8.1-الشكل رقم
 الجغرافية

 
 15/59/0519الاطلاع   ، تاريخ /http://www.ins.nat.tn/frلوطني للإحصاء التونسي على موقعه المعهد ا المصدر:

حيث  ،تتواجد بكثرة في المناطق الشمالية الشرقيةن المؤسسات التونسية إف ،حسب الشكل السابق
وهي بذلك تمثل نصف عدد المؤسسات الصغيرة  مؤسسة 055959تحوي هذه المناطق وحدها 

ثم  ،مؤسسة 109009تليها المناطق الوسطى الشرقية بـ  والمتوسطة الموجودة في الاقتصاد التونسي،
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 عدمالفرق الكبير بين مناطق الشمال والجنوب  اهذيعكس و  .مؤسسة 05090مناطق الشمال الشرقي بـ 
ويمكن تقسيم المؤسسات الصغيرة  .التوازن في توزيع المؤسسات بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية

 والمتوسطة حسب عدد العمال على المناطق التونسية كالتالي:
التونسية على المناطق الجغرافية لسنة  الصغيرة والمتوسطة تقسيم المؤسسات - 11.1-الجدول رقم

1011 
 المجموع كثرأف 10 18-10 8-6 1-1 1 - 1 قطاع غ رسمي / عدد العمالالفئة

 404 307 179 2 083 5 693 3 636 8 751 22 062 265 شمال شرق 
 595 50 67 216 230 759 156 2 167 47 شمال غرب
 326 154 017 1 752 2 005 2 928 4 339 13 285 130 وسط شرق 
 608 46 55 197 214 691 515 1 936 43 وسط غرب

 514 43 100 314 338 067 1 476 3 219 38 جنوب شرق 
 655 23 30 132 129 404 165 1 795 21 جنوب غرب

 .15/59/0519الاطلاع   ، تاريخ /http://www.ins.nat.tn/frلوطني للإحصاء التونسي على موقعه المعهد ا المصدر:

 رةصغممؤسسة  35080ن المناطق الشمالية الشرقية وحدها تحوي ، فإحسب الجدول السابق
 0159وعامل،  99إلى  15مؤسسة صغيرة توظف من  0500و عمال 15التي توظف أقل من و 

منها مؤسسة  109009فتحتوي على  ،الشرقيةما المناطق الوسطى . أعامل 05كثر من توظف أ مؤسسة
 عمال 15توظف أقل من  رةصغم مؤسسة 20272و ،مؤسسة تابعة للقطاع غير الرسمي 130285

 فتقدر عدد المؤسسات التابعة للقطاع غير الرسمي مالية الغربيةالمناطق الش أما .مؤسسة صغيرة 0500و
مؤسسة. في حين نجد أن الوسط الغربي يحتوي  3145رة بـ صغم، والمؤسسات المؤسسة 47167بـ  فيها

رة فهي موزعة على صغمباقي المؤسسات الما أرة. صغممؤسسة  0910مؤسسة منها  99950على 
  .مختلف المناطق الجنوبية

المتوسطة من المؤسسات الصغيرة و  %05ن أنا ومن خلال  دراستنا للاقتصاد التونسي يتبين ل
 نابلو  %10.9صناعية الكبرى كصفاقس بـ تتركز معظمها في المناطق الالمتواجدة في المناطق التونسية 

 بـ بنزرتو  %9.0 بـ سوسةو  %09.0ريانة(  بـ أ ،تونس الكبرى ) تونس، بن عروسو  %10.0 بـ
جد عدد لتوا سوسة وبنزرتوترجع هذه النسبة الصغيرة لتواجد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في  ،9.0%

في ذلك ك الرئيسي يكمن السببكما  .%05كثر من لأ التي تصل نسبتهاى كبير من المؤسسات الكبر 
  .1جنبيةمن المؤسسات الأ اكبير  اتستقطب عدد تمركز منطقة التجارة الحرة في هذه المنطقة التي

                                                           
 .17/01/5019الاطلاع   ، تاريخ /http://www.ins.nat.tn/frالمعهد الوطني للإحصاء التونسي على موقعه  1 
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ية دبالمبادرات الفر  لاإلا يمكن تحقيقه ن تحقيق التوازن والتنمية الجهوية والجدير بالإشارة أ
 الجنوبية المناطق نأستثمارات الخاصة بالدولة، خاصة و غياب الاصحاب المشاريع في ظل أللمستثمرين و 

 مؤسسات.الاللازمة لإقامة  والمواردع يشار تفتقر للم
 العناقيد الصناعية خامسا:

تتمركز حول المؤسسة  ن المؤسسات الصغيرة والمتوسطةأنجد من خلال دراسة الاقتصاد التونسي 
لها نفس  ،كثرأسرة واحدة فأذه المجمعات مؤسسات تسيطر عليها وتمثل ه ،م في منطقة واحدةالأ

  .مها في المناطق الشمالية الشرقيةتسمى بالعناقيد الصناعية وتتواجد معظ ،لح الاقتصاديةاالمص
غلاق إ عينات من القرن الماضي عندما تم نشاؤها في مطلع السبإنجد مثلا صناعة الجلود والتي تم ف

محلات صغيرة لصناعة الذين كانوا يعملون بها لفتح  لجبر العماأحيث  ،ناعية الكبرى المؤسسات الص
 .السلع الجلدية لإنتاجلى ورشات إ تدريجيا تحويلها تم  التي  ،حذية في البدايةالأ

 :1ساسية لهذه العناقيد فيوتكمن الخصائص الا
 ؛عامل 05قل من أمؤسسات التي توظف كثرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تتمثل في ال 
 ؛نتاج كميات قليلة واختلاف النماذج المستعملة في الانتاجإ 
 ؛استعمال تكنولوجيا بسيطة في الانتاج 
  نظام ل، ولها القدرة على فهم المراحل المختلفة كثريتها من النساءأقوة عاملة شابة ومتعددة الوظائف

 ؛نفس الجهاز نتاج وتنفيذ العديد من العمليات علىالإ
  منتجاتهم حسب التغيرات  تكييف مؤسساتودة وغير مستقرة تفرض على المحدتواجد سوق ضيقة و

  .الاقتصادية
من خلال الاستثمار في  ،جنبيبشكل كبير في جذب الاستثمار الأهذه المؤسسات  ساهمت

جديدة  عطاء ملامحإ والتي ساهمت في  ،مختلف القطاعات الاقتصادية ولاسيما صناعة الملابس الجاهزة
 .العنقودية مؤسساتللاقتصاد التونسي ولل

منفتحة على العالم  هانأكما  ،في هذه العناقيد الصناعية اموجود اكبير  اتماسك ويلاحظ أن هناك
فهذا النوع  .وشراء المواد الخامالتكنولوجيا  واستيرادجهزة شراء المعدات والأو  التصدير لخارجي من خلالا

يا والجزائر وكذلك الشركاء نحو دول الجوار كليب عمل على تصدير منتجاتهيتونسية من المؤسسات ال
  .وروبيجانب كالاتحاد الأالأ

 والمتوسطة في توفير مناصب الشغل مساهمة المؤسسات الصغيرة سادسا:
لى إحيث تصل نسبتها  ،للاقتصاد التونسي ساسيةغيرة والمتوسطة الركيزة الأالمؤسسات الص تعتبر

على  ساهم في خلق مناصب الشغل والقضاءوبالتالي فهي ت ،من مجموع المؤسسات المتواجدة  95%
                                                           

1 Di Tommasso Marco, Lanzoni  Elena et Rubini, Lauretta, op. cit, p0 .  
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للشباب  املاذالمؤسسات هذه صبحت ألهذا  .البطالة التي استفحلت في العديد من الدول وخاصة النامية
لى إ 0550تطور العمالة التونسية من  الجدول التالييبين لنا و  .الشغل نالباحث عالمقبل على الحياة و 

0510. 

 1011-1001تطور التشغيل بين السنوات  - 11.1-ول رقمدالج
 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 نوع المؤسسات

 152329 144780 148463 143966 137981 132713 126985 124218 المؤسسات المصغرة
 174783 171876 170821 166999 164027 155803 149049 148545 المؤسسات الصغيرة

 255990 258437 248886 240564 240046 235037 231140 226893 المؤسسات المتوسطة
 414660 408955 423773 408150 401623 371229 347970 330306 المؤسسات الكبيرة

 997761 984048 991942 959679 943677 894782 855144 829962 المجموع

 .15/59/0519الاطلاع  ، تاريخ /http://www.ins.nat.tn/frلوطني للإحصاء التونسي على موقعه المعهد ا المصدر:

حيث  ،ن المؤسسات الصغيرة هي الرائدة في ميدان التوظيف، أالجدولهذا من خلال يتجلى 
 ويرجع هذا الترتيب في توزع العمال على .تليها المؤسسات المصغرة ثم المتوسطة ،ولىتحتل المرتبة الأ

وبالتالي  ،لى يد عاملة رخيصةإبل لى تكنولوجيا عالية إحتاج ت لا هانألى إالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
 .كبر نسبة من اليد العاملةأوظف ت يفه

ن عدد العمال أفنجد  .وامتصاص البطالة على استيعابلمؤسسات اهذه  قدرة كما يبين لنا الجدول
بلغ  0510فخلال سنة  خرى مع تزايد انفتاح الاقتصاد التونسي على العالم الخارجي.ألى إيتزايد من سنة 

موظفة في قطاع المؤسسات الصغيرة  000150 منها ،997761عدد العمالة في الاقتصاد التونسي 
تتجاوز  ،المؤسسات لها دور فعال في توفير فرص العملهذه ن ألى إويرجع السبب في ذلك  والمتوسطة،

ة وبالتالي قضاء على البطالالفرغم امكانياتها المتواضعة فهي تعمل على  ،بذلك حتى المؤسسات الكبرى 
 .فرادتحسين مستوى معيشة الأ

بلغ عدد  0550ففي سنة  ،خرى ألى إهذا الجدول تطور العمالة من سنة كما نلاحظ من خلال 
في المؤسسات الصغيرة موظفة  999909منها  ،829962وظفة في الاقتصاد التونسي العمالة الم

عن  %19.5عامل بزيادة قدرها  000150 إلىارتفعت فقد  0510سنة في  ما. أوالمتوسطة وحدها
 .الاقتصاد التونسية التي شهدها لنهضة الصناعيا لىيرجع هذا التطور في عدد العمالة إو  ،0550

 ويمكن عرض تطور مناصب الشغل في الاقتصاد التونسي في الجدول التالي:
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 1000من  حسب تقسيم المؤسسات التونسية تطور مناصب الشغل في تونس - 11.1-الجدول رقم 
 1011لى إ

 مناصب الشغل الجديدة 155أكثر من  مناصب الشغل الجديدة 99 - 1 السنوات/عدد العمال

1000 009095 - 950500 - 
1001 099090 11099 909009 00051 
1001 000509 10599 999051 5915 
1001 000505 00050- 995901 0195 
1001 090500 5510 990195 19599 
1001 099095 090 990915 505 
1006 059990 5951 959905 15515 
1007 091519 19019 050501 00109 
1008 955901 19915 000955 00919 
1008 910000 15001 095901 9991 
1010 900051 19519 000991 10595 
1011 909500 0909- 000110 0059- 
1011 900505 0900 005950 9905 
 15/59/0519الاطلاع   ، تاريخ /http://www.ins.nat.tn/frلوطني للإحصاء التونسي على موقعه المعهد ا المصدر:

 وباستطاعتنا بلورة معطيات الجدول في الشكل التالي:
 لمؤسسات التونسيةاف يصنتحسب  1011 الى 1000تطور مناصب الشغل من - 10.1-الشكل رقم

 
 .الجدول السابق اعتمادا علىعداد الطالبة إ المصدر: من 

 طة عرفالمؤسسات الصغيرة والمتوس في قطاعن مناصب الشغل أنلاحظ  ،الشكلهذا من خلال 
ثر ن نسبة النقصان لم تؤ ، إلا أبين الزيادة والنقصان 0510لى إ 0555تذبذبا ملحوظا خلال الفترة من 

حداث التي شهدتها الأ في التوظيف بسبب اطفيف انقص 0511سنة فقد شهدت  ،كثيرا في تطور العمالة
من  لكن عموما نلاحظ تطور العمالة في الاقتصاد التونسي .الاقتصاد ككل ثرت على سيرأوالتي تونس 
 .0510إلى  0555
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 قتصاد التونسي كالتالي:الاتطور العمالة في يمكن عرض و 
 حسب القطاعات الاقتصادية التونسية 1011إلى  1008تطور العمالة من  - 16.1-الجدول رقم

 1011 1011 1010 1008 1008 السنوات/       القطاعات الاقتصادية
 23749 24734 23113 22224 21857 الزراعة والغابات والصيد البحري 

 507187 493274 458379 452582 456021 الصناعة
 70166 77300 84761 83332 80662 البناء

صلاح السيارات والدوات المنزلية  119687 110722 109002 103932 99753 التجارة وا 
 28030 25583 23520 22400 22071 النقل والتخزين
 70353 62227 69146 71670 69963 السكن والترميم

 17950 16705 15185 11794 9630 والاتصالالعلام 
 18617 18111 17521 16804 16191 المالية والتامين
 3061 2147 2510 2474 3251 النشطة العقارية

 31312 29837 35677 33146 35887 النشطة العلمية والتقنية
 72672 89604 118714 107172 97981 النشطة الدارية وخدمات الدعم

 23188 21821 21549 19768 18039 ةصحة العامة والخدمات الاجتماعيالالتعليم؛ 
 873 862 891 701 688 إصلاح الحواسيب والسلع الشخصية والمنزلية 

 4621 4865 5367 5585 5956 خدمات شخصية أخرى 
 6297 6256 6609 6096 5727 أنشطة أخرى 

 997761 984048 991942 959679 943677 المجموع
 .15/59/0519الاطلاع   ، تاريخ /http://www.ins.nat.tn/frلوطني للإحصاء التونسي على موقعه المعهد ا المصدر:

 ولتحليل أكثر دقة، سنعرض معطيات الجدول السابق في الشكل التالي:
 حسب القطاعات الاقتصادية التونسية 1011إلى  1008تطور العمالة من  - 11.1-الشكل رقم

 
 الجدول السابق. اعتمادا على عداد الطالبةمن إ  المصدر:
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القطاعات  جميع يتبين لنا تطور العمالة من سنة إلى أخرى في ،السابق خلال الشكلمن 
نشطة الإدارية الأيليه قطاع التجارة ثم قطاع  ،القطاع الصناعيفي  معظمهاالاقتصادية، حيث تتركز 

 .والترميمالسكن م وبعدها قطاع البناء ث وخدمات الدعم
 هطور العمالة فيالقطاع الأكثر جذبا لليد العاملة، فيمكن عرض تأن القطاع الصناعي هو بما 

 الجدول التالي: حسب
حسب تصنيف المؤسسات  تطور العمالة في القطاع الصناعي التونسي - 17.1-الجدول رقم

 1011لسنة  التونسية
 1011 1011 1010 1008 1008 / السنواتالنشاطات

 9575 9062 9509 8950 9398 الصناعات الاستخراجية
 63648 59290 50039 49187 47301 الصناعات الغذائية والمشروبات

 172909 180150 170796 174383 182060 صناعة النسيج والملابس
 30828 30412 29953 29445 29627 صناعة الجلود والحذية

 2854 2734 2755 2817 2821 والفلين من الخشب منتجاتال وتصنيع النجارة
 11218 10661 9743 9028 8863  الطباعةو تصنيع الورق والمنتجات الورقية 

 14791 13769 11696 11346 11162 كيمياء وصيدلة
 14385 13586 11783 10618 10455 تصنيع المطاط والبلاستيك
 29108 27281 24567 24226 23296 الخرى غير المعدنيةو صناعة المنتجات المعدنية 

 28433 27240 25645 24129 22965 صنع منتجات المعادن باستثناء الآلات والمعدات
صناعة الكمبيوتر وصناعة الالكترونيك والمنتجات 
البصرية؛ تصنيع المعدات الكهربائية والآلات والمعدات 

 غير المصنفة

43721 41957 46282 55868 65618 

 39548 38578 40220 42022 39955 السيارات وغيرهاو معدات النقل 
 12049 11436 11385 11286 10902 صناعة الثاث

 5711 6774 8096 7874 8175 إصلاح وتركيب الآلات والمعدات
 6513 6433 5911 5315 5321 صناعات تحويلية أخرى 

 507187 493274 458379 452582 456021 المجموع
 15/59/0519الاطلاع   ، تاريخ /http://www.ins.nat.tn/frلوطني للإحصاء التونسي على موقعه المعهد ا المصدر:

 ويمكن بلورة معطيات الجدول السابق في الشكل التالي:
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 القطاع الصناعي التونسيحسب  1011إلى  1008تطور العمالة من  - 11.1-الشكل رقم

 
 الجدول السابق. على اعتمادا من أعداد الطالبة المصدر:

قطاع الصناعي تتطور من سنة إلى أخرى، وتتركز النلاحظ من الشكل السابق، أن العمالة في 
صناعة النسيج والملابس ثم الصناعات الغذائية، تليها معدات النقل والسيارات فإصلاح بشكل كبير في 

 وباقي العمالة موزعة على الفروع الأخرى. وتركيب الآلات والمعدات،
 (PIB)لمتوسطة في الناتج الداخلي الخاممساهمة المؤسسات الصغيرة وا سابعا:

كل ما يتم إنتاجه داخل الدولة من المنتجات الاقتصادية  ،(PIB)يمثل الناتج الداخلي الخام 
 .للمحليين أو الأجانبصر الإنتاج النهائية خلال فترة معينة، سواء باستخدام عنا

 ففي تونس تتمثل مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الداخلي الخام كما يلي: 
الناتج الداخلي  مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التونسية في تطور – 18.1-الجدول رقم 
 1011الى  1008الخام من 

 تونسي : مليون ديناروحدةال                                                                                              
 1011 1011 1010 1008 1008 السنوات

 70490.8 64585.4 63054.8 58677.2 55267.8 بأسعار السوق   PIB الناتج المحلي الجمالي 

 15/59/0519الاطلاع   ، تاريخ /http://www.ins.nat.tn/frلوطني للإحصاء التونسي على موقعه المعهد ا المصدر:

في تزايد  في الاقتصاد التونسي جماليالناتج الداخلي الإأن نلاحظ  ،السابقمن خلال الجدول 
لى إوصل فقد  0510سنة في ما أ ،مليون دينار تونسي  55267.8حوالي 0550ذ بلغ سنة مستمر. إ

وتمثل مساهمة القطاع الخاص في الناتج . %50.95 قدرها بزيادة مليون دينار تونسي،  70490.8
كبر على المؤسسات أن الاقتصاد التونسي يعتمد بنسبة كو  وهذا راجع ،%90 حواليالداخلي الخام 
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 ة والمتوسطة في التجارة الخارجيةمساهمة المؤسسات الصغير ثامنا: 

تساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ترقية التجارة الخارجية من خلال ترقية الصادرات والحد   
 كما ،وتخفيف العجز في ميزان المدفوعاتجنبي ثروة وتوفير النقد الأالخلق إلى مما يؤدي  ،من الواردات

  .ق المحلية بالسلع الاستهلاكيةالذاتي من خلال تغطية السو  كتفاءالاتساهم في تحقيق 

لى إ 0555لتونسي للفترة الممتدة من ما يلي نلخص تطور ميزان المدفوعات للاقتصاد افيو  
0510. 

 1011الى  1007تطور ميزان المدفوعات التونسي من  - 18.1-الجدول رقم 
 : مليون ديناروحدةال                                                                   

 الواردات الصادرات السنوات
1007 19409.6 24438.7 
1008 23673.0 30241.2 
1008 19469.2 25877.6 
1010 23519.0 31816.7 
1011 25091.9 33695.4 
1011 26547.7 38178.0 
1011 27701.2 39509.4 

 .15/59/0519الاطلاع   ، تاريخ /http://www.ins.nat.tn/frلوطني للإحصاء التونسي على موقعه المعهد ا المصدر:

كبر لا أن قيمة الواردات أإ ،لصادرات والواردات التونسيةنلاحظ تطور ا ،السابق ن خلال الجدولم
ن الميزان التجاري التونسي لنا أ يبينوهذا ما ، 0510لى إ 0555ة الصادرات طوال الفترة من من قيم

مدفوعاتها من سلطات التونسية لتخفيف عجز ميزان رغم الجهود المبذولة من قبل ال يعاني من الخلل
ه الاقتصاد لى الانفتاح الاقتصادي الذي شهد. ويرجع العجز إوالحد من الوارداتخلال ترقية الصادرات 
وروبي واشتداد المنافسة ة التجارة الحرة مع الاتحاد الأدخولها لمنطق إثرخيرة التونسي في الفترة الأ

 الخارجية.
 يرة والمتوسطة في القيمة المضافةمساهمة المؤسسات الصغتاسعا: 

ذ تشكل ما نسبته إرا هاما في خلق القيمة المضافة، الصغيرة والمتوسطة دو تؤدي المؤسسات 
والجدول  ،ساسية للتنمية الاقتصاديةتالي فهي تعتبر الركيزة الأوبال ،من مجموع المؤسسات التونسية 90%

 ذلك:التالي يبين 
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 المضافةمساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التونسية في القيمة  - 10.1-  الجدول رقم
 السنةالقطاعات/   2009 2010 2011 2012

 القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة
 الصيد البحري الفلاحة و  4962.1 9.0 4750.9 8.2 5509.7 9.2 6210.4 9.3
 الصناعات المعملية 9938.2 18.7 10421.9 18.5 10704.4 17.8 11205.1 17.7
 الصناعات الفلاحية والغذائية 1662.6 3.0 1795.7 3.1 1890.8 3.2 1931.1 2.9
 صناعة التبغ 78.3 0.1 84.3 0.1 89.8 0.1 101.9 0.1
 صناعة النسيج والملابس والجلد 1973.7 3.6 2122.8 3.8 2183.2 3.7 2189.9 3.3
 صناعات مختلفة 990.1 1.8 1041.4 1.9 1123.9 1.9 1193.9 1.8
 تكرير النفط 747.0 1.5 67.5 0.5 170.0 0.3 139.1 1.1
 الصناعات الكيميائية 1138.7 2.4 1307.2 2.2 899.9 1.4 962.2 1.3
 صناعة مواد البناء والخزف  815.8 1.5 880.9 1.5 908.0 1.5 1014.7 1.5
 الصناعات الميكانيكية والكهربائية 2531.9 4.6 3122.1 5.4 3438.9 5.7 3672.2 5.5
 الصناعات غير المعملية 6515.7 14.0 7850.5 12.2 8408.9 12.4 9348.9 13.4
  استخراج النفط و الغاز الطبيعي 2854.4 7.1 3817.3 5.2 4483.5 5.8 4895.3 7.0
 المناجم 420.1 1.2 486.8 0.8 267.1 0.4 429.5 0.5
 الكهرباء و الغاز 564.2 1.0 621.5 1.2 666.5 1.1 785.8 1.1
 الماء 154.5 0.3 169.6 0.3 206.6 0.4 224.6 0.3
 البناء والأشغال العامة 2522.5 4.4 2728.3 4.7 2785.2 4.6 3013.6 4.5
 أنشطة الخدمات المسوقة  23842.7 43.5 25915.9 45.3 25758.0 43.7 28167.2 42.6
  صلاحا  صيانة و  210.7 0.4 224.0 0.4 236.1 0.4 249.8 0.4
 التجارة 4536.9 8.1 4769.5 8.4 5041.6 8.5 5408.7 8.0
 المطاعمو  فنادقخدمات ال 2932.4 5.2 3163.0 5.5 2628.5 4.3 3051.7 4.6
  النقل 4783.6 8.7 5430.6 9.2 4767.4 8.1 5264.0 8.1
 المواصلات 2543.1 4.8 2863.9 5.2 3166.2 5.6 3418.7 5.5
 خدمات مالية 2080.6 4.3 2279.8 4.0 2284.4 4.0 2613.3 3.7
 خدمات مسوقة اخرى  6755.5 12.0 7184.9 12.6 7654.8 12.8 8160.9 12.4
استهلاك وسيط غير موزع لخدمات  761.8 1.6 822.2 1.4 874.6 1.5 1041.6 1.5

 الوساطة المالية المسوقة 
 جملة النشطة المسوقة 44496.9 83.6 48117.0 82.8 49506.4 81.5 53889.9 81.1

 جملة النشطة غير المسوقة 9020.7 16.4 9823.4 17.2 11009.2 18.5 12232.1 18.5
الناتج المحلي الجمالي )بأسعار  58677.2 100 63054.8 100 64585.4 100 70490.8 100

 السوق( 
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نتاج القيمة إالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في  تطور مساهمة ،من خلال الجدول السابقنلاحظ 
مليون دينار  00955.0حوالي  0559سنة  ة هذه الأخيرةقيم تفقد قدر  ،خرى ألى إالمضافة من سنة 

نشطة على مختلف الأ موزعةوهي  ،مليون دينار 55995.0فقد بلغت قيمتها  0510ما سنة أ .تونسي
 فنادقة والاصلاح والتجارة وخدمات الوالمتمثلة في الصيان ؛فالأنشطة الاقتصادية المسوقة .الاقتصادية

من القيمة  %90.9بـ  0510مساهمتها سنة  تتمثللية قل والمواصلات والخدمات الماوالمطاعم والن
غير ثم الصناعات  %15.5 ـتليها الصناعات المعملية ب ،نسبة علىأ جمالية وهي بذلك تمثل المضافة الإ

 .%9.0ثم الفلاحة والصيد البحري بـ  %10.9معملية بـ ال

 ومعوقاتها سسات الصغيرة والمتوسطة التونسيةالمؤ  مشاكلالمطلب الثالث: 
والمتعلقة بالمشاكل  ،تعترض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التونسية عدة مشاكل منها داخلية

خرى خارجية أو  .وجيا المستعملة....إلخدارة الموارد البشرية والتكنولا  والتنظيمية والتسويقية وتسيير و  المالية
 سواق والتمويلقوانين التي تنظم الأالو  ت والخدماتكالتشريعات والتنظيما ،ن تغيرهاألا يمكن للمؤسسة 

 ......إلخ

 المشاكل الخارجية أولا:

 تتمثل في:و 
 . المشاكل التمويلية1

 :1همهاأ مشاريعها  تعاني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التونسية عدة مشاكل من حيث تمويل
  لاستكمال تمويل  ؛مال تنميةالبنكي وشركات الاستثمار ذات رأسعلى الشريك صعوبة الحصول

والمتوسطة والتي تتراوح قيمة  ةر يالمشاريع المصادق عليها من قبل بنك تمويل المؤسسات الصغ
 ؛ف دينارألا 15ألف دينار و 055استثمارها بين 

  من  % 0.0بنسبة  إلا تتدخللا ن البنوك إف لهذا ،جدا ةة كبير ر درجة المخاطمعدل الفائدة مرتفع و
تتجنب و  ،%95.0بينما البنك التونسي للضمان فيتكفل بـ  ،والمتوسطة المؤسسات الصغيرةتمويل 

البنوك التجارية تمويل هذا النوع من المشاريع بسبب ارتفاع درجة المخاطرة المرتبطة بإقراض مؤسسات 
 ؛صغيرة

 وض تكون كبيرة وقد الضمانات المفروضة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحصول على القر  ن  إ
لى عدم قدرة هذه المؤسسات على تقديم إ، وهذا راجع لى درجة التعجيزإن حيابعض الأتصل في 

                                                           
ختارة"، دار المكتب الوطني الاستشاري، تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة " دراسة مقارنة لبرامج تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول الم  1

 .89-81، ص ص 2001أفريل  2الخبرة، القاهرة، جمهورية مصر العربية، 
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لمرونة التعامل  االكبرى نظر البنوك التجارية تحبذ التعامل مع المؤسسات  ن  أ كما ،الضمانات التقليدية
 ؛معها

  قيودا  يهاعلجل مما يفرض الأ تمويل قصيرالكما تعاني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من عدم توفر
تأخر في الوكذلك  ،و من حيث توفير الكفيل وارتفاع معدلات الفائدةأسواء من حيث الضمان  ثركأ

انجاز الطلبات من طرف البنوك مما يعيق عمل هذه المؤسسات وخاصة من حيث فقدان الفرص 
 ؛الاقتصادية

  نجاز إينعكس سلبا على  مما ،موال المتداولةال التمويل الذاتي وكذا توفير الأمو أصعوبة تجميع
   .هاو تأخر انطلاقأالمشاريع 

 . صعوبة الحصول على المعلومات1

خاصة  ،حصائياتا  قدرتها على توفير معلومات و تعاني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من عدم 
قصيرة هداف الفي دراستها لمشاريعها لتحديد الأ فيما يتعلق بالمعطيات اللازمة لاستراتيجية المؤسسة

فأصحاب المشاريع الصغيرة  .لى جانب تعدد هياكل وبنوك المعلوماتإ ،جلالأوالمتوسطة وحتى طويلة 
في  والحصول عليها جل توفير المعلومة المناسبةأخر من آلى إمتوسطة يضطرون للانتقال من هيكل وال

 الوقت المناسب.

 رسمي على الاقتصاد التونسيالغير . طغيان القطاع 1

رسمي التعاني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التونسية من انتشار المؤسسات التابعة للقطاع غير   
فتونس  .المؤسساتهذه من  %95كثر من أالقطاع هذا إذ يستوعب  ،والتي تحكمها قوانينها الخاصة

 ،%01.1 رسمي  بنسبةالالتي تنتمي مجملها للقطاع غير وعب وحدها ثلث القاعدة الصناعية الكبرى تست
 .%10.0شمال الشرقي بـ الثم ، %09.0بـ نسبة  يشرقالوسط الليها ي
مؤسسة،  909150 حوالي 0510 ديسمبر 01في  عدد المؤسسات التونسية المدرجة وقد بلغ  

من القاعدة الصناعية بأكملها،  %05.00مؤسسة تابعة للقطاع غير الرسمي والتي تمثل  099999منها 
المؤسسات في هذه القطاع غير الرسمي، تتركز أنشطة ففي  مؤسسة تابعة للقطاع الرسمي. 59909و

وعدم  لى تدهور وضعية العمالةإ ىدأوهذا ما  وبشكل رئيسي في التجارة والنقل. قطاع الخدمات
برامج التزايد تكاليف الإنتاج، وصعوبة إدراج و  عمالة الأطفالوارتفاع نسبة  انخفاض الإنتاجيةو ، استقرارها

  .1%05صل إلى و دني مستوى التعليم تبية للعمال والمستثمرين الصغار، خصوصا أن نسبة الأمية و تدريال
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 دارية. ثقل الاجراءات ال1

ن تعزز وضع المؤسسات الصغيرة أالاقتصادية التونسية التي يمكن  ن معظم القطاعاتإ
لا تزال تخضع للرقابة والتشريعات البطيئة والعوائق الادارية بالرغم من التقدم البارز في  ؛والمتوسطة

، بحيث خصوصا بالنسبة للمؤسسات المحلية ،تتحكم فيها زالتن هناك بعض القيود التي ماأإلا  ،هاتخفيف
لى إن مما يؤدي المحلييجانب وحتى المالية التي تحبط المستثمرين الأفي تكاليف التحويلات  انجد ارتفاع

 . همهروب
من خلال دمجها في  الصناعي نشاء العقارإجراءات إالحكومة التونسية على تبسيط  توقد عمل

ن هناك بعض التأخير في المصادقة على الوثائق ألا إ ،مؤسسة واحدة وهي هيئة التنمية الصناعية
يعات القطاعية كثيرة نسبيا بالبيئة والعمل والتشر كما لاتزال الوثائق المرتبطة  ،المطلوبة من قبل المستثمرين

لى الاجراءات إبالإضافة  ؛تصنيعيةال، خاصة القطاعات غير طلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطةإ رقلوتع
ؤسسات الصغيرة والمتوسطة مازالت نشاء المإجراءات إن إف ،لهذا .بالضرائب والسجل التجاري  المتعلقة

فالمصادقة المسبقة مطلوبة عندما  ،التنظيمية بشكل كبير وخاصة في قطاع الخدماتجراءات سيرة الإأ
ساعة  09يتطلب طلاقها ا  ن عملية تسجيل المؤسسة و أ، ورغم %99جنبية عن مساهمة المؤسسة الأ تزيد

فرض معلومات توثيقية تم المراجعين تقديم وثائق مسبقة و ن الهيئات الحكومية تلز ألا إ ،جراءاتلإتمام الإ
إضافة إلى التأخر الملحوظ في الإجراءات الجمركية رغم الاصلاحات التي  ريع.ضافية لأصحاب المشاإ

 .1حيث مازالت الكثير من المشاكل تعرقل سيرها ،قامت بها الحكومة التونسية في هذا المجال

 ل الاجراءات المتعلقة بالاستثمار. ثق1

نظرا للمشاكل الكثيرة التي يعاني منها  ،مناخ الاستثمار بهاتحسين  مل الحكومة التونسية علىتع
عن طريق  فهي تعمل على تفعيل عنصر الثقة بين المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين ،هذا القطاع

  .ملائماتباع اطار اقتصادي 
الاداري الذي يعاني من وجود خلل كبير وغير محفز في التشريع الضريبي و  ،ستثمارفمناخ الا

مام المستثمرين أغائبة  ةفمصادر التمويل الرسمي ،نيجنبي قبل الوطتثمار الأيعتبر نقطة طاردة للاس
عد غياب البنى التحتية من المشاكل التي يكما  .صحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطةأجانب خصوصا الأ

اللاسلكية والنقل و السلكية تصالات الا في مجال صبالأخفي الاقتصاد التونسي و  رتواجه مناخ الاستثما
 رق نه لم يألا إ ،نقطة تحول في مناخ الاستثمار التونسي 1999كما يعد قانون الاستثمار لسنة  .البحري 

مازال يستهدف قطاعات  إذ .مام المستثمرينأرغم الحوافز الكبيرة التي فتحها تطلعات المرجوة منه اللى إ
رغم برامج  ،على تقليل الحوافز القطاعية ساعدتلى ثقل الاجراءات التي إبالإضافة  ،محددة دون غيرها

رفع من قدرتها التنافسية خاصة مع تطبيق لالتحديث التي قدمتها الحكومة لمساعدة المؤسسات التونسية ل
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مليون  000.0إلى  0551قد وصلت قيمة الحوافز الضريبية سنة و  .وروبيالشراكة مع الاتحاد الأ اتفاق
جمالي التكاليف المالية لحوافز الاستثمار، ويواجه قطاع الميكانيك إمن  % 05تونسي أي بنسبة  دينار

 .1خرى كثر من جميع القطاعات الأألإلكترونيك  مصاعب استثمارية او 

 راضيقات المتعلقة بالعقار وال و معال. 6
 

المؤسسات الصغيرة برز المشاكل التي تواجه تأسيس أراضي والعقارات من تعد مشكلة الأ
صحاب أول الذي يواجه مشكل الأاليجار يعد عقد الإ وأفالحصول على عقد الملكية  ،والمتوسطة
وفرة  رغم، فحدى التكاليف المرتفعة في تونسإراضي والعقارات الصناعية تعد تكلفة الأو  .المشاريع

راضي ألى إراضي الزراعية الأ ن تحويلأكما  .راضي جد مرهقن نظام تسجيل العقارات والأأ إلاراضي الأ
فقة من الجهات المختصة، كما خذ المواألمستثمرون صعوبة كبيرة في جه اايو  حيث ،صناعية ليس بالسهل

إذ  ،النصوص القانونية ةالهيئات وكثر صلاحيات  تداخل تتمثل فيمشكلة كبيرة  من المجال العقاري  عانيي
 .2لم تتحرر سوق العقارات بشكل يحفز على الاستثمار

غير المبرر أحيانا الرسمي والرفض  ،ردة منح الأراضي المخصصة للاستثماطول م أنكما 
الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة  ؤسساتء المنشاإلى رهن إيؤدي  ،المشاريع الصغيرة والمتوسطة لطلبات

تية التي تساعد على المنشآت القاعدية الضرورية والبنى التحتوفر المناطق الصناعية على عدم  لىإ
مناطق لابزيارة  قيامهمقراراتهم بمجرد رون ي  يغ   - جانب منهموخاصة الأ- ن المستثمرين لأ ،الاستثمار
 .الصناعية
في  هاتتمركز معظم ،بتونس أكثر من مئة منطقة صناعية موزعة على كامل تراب البلاد توفرتو 
المثلث الصناعي الجنوبي الممتد من جبل جلود و  "سيدي حسين"مدخل  الشرقية شمالي العاصمةالجهة 
 "القيروان"و "سليانة" كـ مناطق الشريط الساحلي وعلى مناطق التنمية الجهوي ةو  ،"بئر القصعة"إلى 

إجراءات مدة تصل و  هكتار. 0055وي حا الوكالة العقارية الصناعية وتمنطقة أنشأته 00، منها "باجة"و
 .شهرأإلى ثلاثة الحصول على تراخيص من السلطات و ك العقارات تمل  
  . عدم توازن سوق العمل7

وهذا النوع من  ،تتركز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التونسية بشكل كبير في القطاع التقليدي  
المؤسسات يمتاز بوظائف مؤقتة وأجور منخفضة، كما تحتاج المؤسسات الصغيرة إلى كفاءات ومهارات 
 ،وتخصصات في مجالات متعددة، ويفتقر سوق العمل في عدة حالات إلى تلك المهارات أو البعض منها

وقد انعكس  .طالة بين المتعلمينلى ارتفاع معدلات البإعدد كبير من العاطلين، بالإضافة على رغم وجود 
 ،ساسي في ظهور فجوة بين الخبرات المطلوبة والخبرات المعروضة من الباحثين عن العملأهذا بشكل 
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من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التونسية من غياب برامج تدريبية متخصصة  % 05وتعاني أكثر من 
و التدريب أبب عدم الترابط بين نظم التعليم وذلك بس ،كل المتعلقة بالعمالةاتساعدها على حل المش

 .1العمل  مما يخلق عدم التوازن بينهوالتشريعات الحامية للعمل واحتياجات سوق ا
جل المحدودة وعقود منها عقود الأ ،سوق العمل في تونس ن هناك عدة تشريعات تنظمأرغم 
عمل لأية فالطرد من ال .غير منظمةن التشريعات الخاصة بإنهاء الخدمة مازالت ألا إ ،العمل الجزئي

ن الواقع يفرض أ إلا، احكومي حيان يتطلب تدخلاوفي بعض الأ ،سباب يقابله تشريعات وقوانين كثيرةأ
ن التعويضات المقابلة أحلول خارج الإطار التشريعي، كما يجاد إعلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 ا لتدني قيمتها.  للطرد من العمل مازالت تواجه عدة صعوبات  نظر 
التي توصلت إليها دراسة أعدتها وزارة التكوين المهني والتشغيل حول واقع  أما الأسباب الداخلية

 غلب الباعثينأ وافتقار  ،فة المبادرة لدى الشبابتتمثل بالخصوص في عدم ترسيخ ثقا  ،التشغيل في تونس
وقلة توفر المؤهلات والتجربة الفنية  ،وعدم تدربه على إدارة المشروع الصغير ،لمميزات الباعث الجدد

رتفاع تكلفة خدمات العمل ومن بين المعيقات التي تواجه سوق العمل في تونس ا .والإدارية والتسويقية
 .دارية المتعلقة بالعملجراءات الإوثقل الإ

 يرة والمتوسطة التونسية الداخلية للمؤسسات الصغالمشاكل  ثانيا:

وهي المشاكل الداخلية المتعلقة بالمؤسسة كالنواحي المالية والتنظيمية والتسويقية والموارد البشرية 
 :يمكن تصنيفها على النحو التاليوالمعرفية و 

 مشاكل التسيير الداري . 1

مي ا هيكل رسفهي ليس لديه ،تعاني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التونسية من مشاكل عديدة
ما تعتمد على الحدس أو على  االمتخذة تتميز بمركزية اتخاذ القرار وغالبفمعظم القرارات  ،متين ومتميز

و العائلية فتقوم بمزج التقاليد والاجتهادات أدارة الفردية لمؤسسات بسيادة الإكما تمتاز هذه ا .المالكخبرة 
المدير ويتمتع بتسيير جميع المهام والمسؤوليات  ن المالك هوأحيان بحيث نجد في بعض الأ ؛الشخصية

 و التسويقية .....إلخ.أدارية و الإألموجودة في المؤسسة سواء الفنية ا

لأن المديرين لا يملكون دائما ما يكفي من الخبرة في  ،سباب ضعف الإدارةأوهذا في حد ذاته من 
المؤسسات عداد الخطط المالية خاصة إ نهم  يمكفمعظم المديرين لا ،مجالات التسويق والإدارة والمالية

 موال متوفرة. الجديدة حتى لو كانت الأ
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 مشاكل التكنولوجيا .1

ن لأ ،لوجياو ل عديدة في استخدام التكنتعاني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التونسية من مشاك
تبحث عن ومتناهية الصغر لا  ن المؤسسات الصغيرةأوبما  .ا يتم استيرادها من الخارجلوجيو معظم التكن
ساسية التي هذا المشكل يعتبر من المشاكل الأ نإف ،بل على العمالة الرخيصة ،لماهرةة واؤ العمالة الكف

 .  هذه المؤسساتصحاب أتؤرق 
 المعلومات حول الأسواق والتكنولوجيا إلى الصغيرة والمتوسطة مؤسساتوغالبا ما تفتقر ال

 وخطط التمويل. لمحليةالمؤسسات ا وحول ،الأجنبية
 معلوماتال. 1

وسوء التحكم في تقنيات  المعلومات داخل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضعف نظامإن 
ن معظم المؤسسات الصغيرة لا تستعمل أخاصة  ،التسيير يجعل المؤسسة تتخبط في مشاكل عديدة

عليها شحيحة ومنعدمة في بعض  المتحصلجعل المعلومات مما يديثة كالأنترنت لوجيا المعلومات الحو تكن
 .حيانالأ
 . المشاكل التسويقية1

ة بعد الانفتاح مام المشاريع الصغيرة والمتوسطة التونسية خاصأتمثل المشكلات التسويقية عائقا 
صبح المنتجون التونسيون يعانون من مشكل عدم تمكنهم من توفير أف ،وروبيةسواق الأالاقتصادي على الأ

 .تسويقيةمنافذ 
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 المبحث الرابع: واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية
مساهمتها في ل ساسية للاقتصاد الوطني الجزائري ات الصغيرة والمتوسطة الركيزة الأتعتبر المؤسس

لى بالإضافة إفراد، توى معيشة الأمسمن رفع التخفيف من البطالة و البالتالي و  ،شغلالتوفير مناصب 
نها تعاني من عدة مشاكل ا من قبل السلطات الجزائرية إلا أم لهورغم الدعم المقد .التنمية الاقتصادية
 .حالت دون تطورها

 ول: مراحل تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية وتعريفهاالمطلب ال  
المرتبطة بها  التعاريفوتعددت  ،مراحل ئرية بعدةمر تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزا

 . 0550في  رسميةشكل نهائي من قبل السلطات اللى تحديده بمن مرحلة إلى أخرى حتى الوصول إ
 سات الصغيرة والمتوسطة الجزائريةمراحل تطور المؤس أولا:

 :في النقاط التاليةفي الجزائر المؤسسات هذه تطور  يمكن تلخيص مراحل
 1878لى إ 1861من  :ولىلة ال . المرح1

 فقد كان ،لى الفترة الاستعماريةإت الصغيرة والمتوسطة في الجزائر المؤسسابنا الحديث عن  عودي
 . 1ملك للجزائريين %0أي وباقي المؤسسات  ينالفرنسي عمرينمن المؤسسات مملوكة للم %90ما يقارب 

فراغ في عمت الفوضى وال ،عمرين وترك مؤسساتهمل، ونتيجة للهجرة الجماعية للموبعد الاستقلا
الشاغرة قد عرفت الجزائر حالة الأملاك و  .صبحت هذه المؤسسات شبه متوقفةأفقد  ؛نشطة الاقتصاديةالأ

وتمثلت في قانون التسيير  ،لاتخاذ اجراءات مستعجلة من طرف السلطات الجزائريةالتي كانت دافعًا قويًا 
الصادر في  90/05الأمر رقم ومجموعة من الأوامر والمراسيم منها لشاغرة الذاتي للأملاك ا

الصادر بتاريخ  90/50المتعلق بتسيير وحماية الأملاك الشاغرة، والمرسوم رقم  01/50/1990
الدولة  وهكذا كانت بداية تدخل المتعلق بلجان التسيير في المؤسسات الزراعية الشاغرة، 00/15/1990

 .في تنظيم القطاع الصناعي
المتعلق بلجان التسيير في المؤسسات  00/11/90تاريخ ب 90/00المرسوم رقم وجاء بعدها 

وعليه تعرضت المؤسسات الصغيرة  ،ل تدخل الدولة في القطاع الصناعيالصناعية الشاغرة ليكم
نشاء المؤسسات الكبيرة إوتدعيم  ،2لة للنظام الاشتراكيو بعد تبني الدالمتوسطة للتهميش خاصة و 
 ،SONACOME سابقا الشركة الوطنية للبناءات الصناعيةو   SNTVالمؤسسة الوطنية لنقل المسافرين كـ
لهذا شهدت  .ولوية للقطاع العام على حساب القطاع الخاص وكذلك تفضيل المؤسسات الكبيرةعطاء الأا  و 
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 . 21، ص 2002، 03عباس، سطيف، الجزائر، العدد 

 المرجع نفسه. 2 
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هذه المرحلة ضعفا وتقهقرا لمنظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية ومحدودية المؤسسات 
 .المملوكة للقطاع الخاصصغيرة والمتوسطة ال

 كما يلي: 1999خلال سنة  1وقد صنفت المؤسسات في الاقتصاد الجزائري  
 1861تعداد المؤسسات في الاقتصاد الجزائري سنة   - 11.1-الجدول رقم: 

 عدد المؤسسات عدد العمال
 911 عمال 9لى إ 1من 
 090 عامل  19لى إ 15من 
 055 عامل 99لى إ 05من 
 190 عامل 99لى إ 05من 
 000 عامل 999لى إ 155من 

 190 عامل 055كثر من أ
 1950 المجموع

همية تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الجزائري، ملتقى وطني حول واقع أ هشام لبزة، و  جمالهاشم المصدر: 
 .9، ص 0510ماي  9و 0وآفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، جامعة الوادي، يومي 

خاصة بعد تبني  ،ميشلى التهإ في هذه المرحلة رضت المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتعقد و 
، وكذلك تفضيل المؤسسات 1995الدولة للنظام الاشتراكي وانطلاق تنفيذ الاستراتيجية التنموية سنة 

على الصناعات الكبيرة المنتجة لوسائل الانتاج بينما  ممنهجالحيث ركزت سياسة التخطيط  .يهاعل الكبيرة
تكييف النسيج لتدعيم عمليات التصنيع الشامل و  المتوسطة كأداةلى المؤسسات الصغيرة و إكان ينظر 
 .2الصناعي

ي لهذا كانت موجهة لتدعيم القطاع الصناع ،فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع العام
فقد كانت موجهة  ،ما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع الخاصأسميت بالصناعات التابعة، 

همية اعتماد المشاريع الخاصة من أ قر أالذي  ،1999قانون الاستثمار لسنة بموجب لأهداف تنموية 
 .3طرف اللجنة الوطنية للاستثمار

ا برامج تنموية تخص تنمية جميع المؤسسات ومنه ثلاثةوقد شهدت هذه المرحلة وضع 
 :4تتمثل فيما يليالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و 

 تطوير الصناعات الحرفية؛ : شمل1999لى إ 1999ول من البرنامج الأ 
  طار برنامج التجهيز إوشمل تطوير الصناعات المحلية في : 1950لى إ 1955البرنامج الثاني من

 المحلي؛
                                                           

حاسبي المالي في هاشم جمال وهشام لبزة، أهمية تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الجزائري، ملتقى وطني حول واقع وآفاق النظام الم 1 
 .8، ص 5018ماي  2و 2المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، جامعة الوادي، الجزائر، 

ات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، دراسة تقييمية لبرنامج ميدا، مجلة الباحث، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، حمد، تأهيل المؤسسأسليمة غدير  2 
 .5، ص 5001، 1العدد 

في الوطن بوزيان عثمان، قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، الملتقى الدولي تحت عنوان متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  3 
 .727ص  5002أفريل  19و 17العربي، المركز الجامعي سعيدة، الجزائر، 

 .192ص  مرجع سبق ذكره، ،عثمان لخلف 4 
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  نطلاق الفعلي الا: وشمل تطبيق برامج الصناعة المحلية وهو 1955لى إ 1959البرنامج الثالث من
 لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 1881لى إ 1880ثانية من . المرحلة ال1

دة الهيكلة خضعت كل المؤسسات الوطنية لعملية إعا ،مع بداية الثمانينات من القرن الماضي
قل حجما ألى كيانات إعن طريق تجزئة المؤسسات الكبرى وذلك  زمات المتتاليةلتخفيف من الألالعضوية 

( 1900/1909(، والثاني )1905/1909وقـد كـان المخـططان الخمـاسيان الأول ) لتستطيع التحكم فيها.
في ظل استمرار الاختيار الاشتراكي، وا عادة الاعتبار نسبيا  الاقتصادية يجسدان مرحلة الإصلاحات

 ،والمتعلق بالاستثمار الخاص ،01/50/1900المؤرخ في  00 -11مر رقم الأ بإصدار للقطاع الخاص
ن هذه الاجراءات كانت غير ألا إ، 1900نشاء الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص سنة إوتبعه 

 .1كافية خاصة مع كثرة المشاكل التي مست القطاع الاقتصادي في تلك الفترة
كان لابد من إعادة النظر في نمط التصنيع القائم واتباع ، 1909سعار البترول سنة أد انهيار وبع

في  عموميةما أدى بالسلطات ال وهو ي، عين الاعتبار الواقع الاقتصادي والصناعي الوطننمط جديد يأخذ ب
لصغيرة والمتوسطة سواء العمومية نهوض بقطاع المؤسسات االللبحث عن حل لهذه المشاكل و  ،تلك الفترة

 . 19052حداث الغرفة الوطنية للتجارة للمقاولين الخواص سنة إفتم  ،و الخاصةأ
والمتعلق باستقلالية  1900كتوبر أ 9المؤرخ في  00-190جاء قانون رقم  ،1900وفي سنة 

ولى في الانفتاح ن الخواص وكانت هذه هي الخطوة الأمام المستثمريأليفتح المجال  ،المؤسسات
 .3الاقتصادي للمؤسسات الجزائرية

نظرا  ،ضعيفاعرف نشاط التعاقد من الباطن تطورا  1900لى إ 1990وخلال الفترة الممتدة من 
نه من النشاطات المهمة التي تعتمد عليها أرغم  ،العام والخاص ييننت بين القطاعللقطيعة التي كا

  .4المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
فرضت هذه  ،ية والمالية الدوليةونتيجة لحاجة الجزائر للمساعدات الائتمانية من المؤسسات النقد

، نتج عنها صدور العديد من 1909صلاحات اعتبارا من سنة إبيق السلطات الجزائرية تط لىخيرة عالأ
ذلك في العديد من القوانين التي تعد  ىه نحو اقتصاد أكثر انفتاحا، وتجلتوجلالقوانين التي تعد بداية ل

والتقليص من التسيير الإداري  ،العام لخوصصة المؤسسات العامة وتحفيز القطاع الخاص الإطار
 للاقتصاد الوطني.

                                                           
 .22مرجع سبق ذكره، ص  ،صالح صالحي 1 

2 Ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, Actes des assises nationales de la PME, Algérie, janvier 2004, 

p33. 

 .22صالح صالحي، مرجع سبق ذكره، ص 3 

كتوراه في العلوم يوسف حمدي، مستقبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في ظل العولمة، اطروحة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على شهادة د 4 

 .12، ص2001زائر، جامعة الج ،العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير الاقتصادية ، كلية
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هداف المرجوة من نظام الخوصصة تتمثل في التخلي عن الاقتصاد الموجه وتبني وقد كانت الأ
لى تحرير إبالإضافة  ،اقتصاد السوق وتدعيم استقلالية المؤسسات العمومية وتحرير سعر الصرف
 .1مؤسسات التمويل الداخلية عن طريق استقلالية البنوك التجارية والبنك المركزي 

الذي اعتبر بمثابة نقلة نوعية في  1995صدور قانون النقد والقرض  سنة عن هذا التحرر  نتجو 
تم  1991وفي سنة  .مكرسا مبدأ حرية الاستثمار الأجنبي وتشجيع كل أشكال الشراكة ،الاقتصاد الوطني

الخارجية، كما لى تحرير التجارة إدى أوالذي  ،19912فيفري  19المؤرخ في  91-05صدور القانون رقم 
ثم صدور قانون ، لصغيرة والمتوسطةنشاء وزارة منتدبة مكلفة بالمؤسسات اإ 1991سنة  تم خلال

والذي يهدف إلى ترقية الاستثمار  ،50/15/1990الاستثمار في المرسوم التشريعي الصادر بتاريخ 
تاحة المزيد من الحرية والمساواة بين المتعاملين الوطنيين الخواص والأج انب والتقليص في آجال دراسة وا 

جراءات إنجاز العقود، وتسريع التحويلات، وتعزيز الضمانات  .3لخإ ....الملفات وا 
، وقد كان لهذه التحولات تأثيرات هامة على 1990واستمرت الإجراءات المماثلة بعد سنة 

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
 1001لى إ 1881من  الثالثة . المرحلة1

تغيرات من القرن الماضي  يناتالتسعي شهدتها الجزائر مع بداية التحولات الاقتصادية الت أفرزت
الذي يلعب فيه  ،سوق لقتصاد الاشتراكي إلى اقتصاد االاللانتقال من  كل الاقتصاد الوطنيهامة في هي

القطاع الخاص المحلي والأجنبي دورا محوريا، وقد تم ذلك تحت مراقبة صندوق النقد الدولي من خلال 
 01لى إ 1999 أفريل 51قصير المدى الذي برمج من يذ برنامج الاستقرار الاقتصادي التزام الجزائر بتنف

نشاء وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنة  1990ماي  وانشاء وكالة لدعم الاستثمارات  ،1999وا 
مارس  01من متوسط المدى الذي يغطي الفترة وتطبيق برنامج التصحيح الهيكلي  (APSI)ومتابعتها 

 صبح عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كالتالي:أ 1999وفي سنة  .19904أفريل  1إلى  1990
 1888والعمالة الموظفة سنة  الصغيرة والمتوسطة  : تطور عدد المؤسسات  - 11.1-الجدول رقم  

 % العمالة الموظفة % عدد المؤسسات حجم العمالة الفئة
 %00.5 001950 %90.0 190500 9-1 المصغرة اتالمؤسس
 %05.0 159501 %0.5 9155 99-15 الصغيرة اتالمؤسس
 %05.0 000999 %1.50 1900 005-05 المتوسطة اتالمؤسس

 %155 909050 %155 109055 الجمالي
والمتوسطة، جوان  ةر ي، من أجل سياسة لتطوير المؤسسات الصغالجزائري  المجلس الاقتصادي والاجتماعي :المصدر
 .19، ص 0550

                                                           
 .21صالح صالحي ، مرجع سبق ذكره ، ص 1 

2 Actes des assises nationales de la PME, op. cit, p33 . 

 22صالح صالحي ، مرجع سبق ذكره ، ص  3 

 .21، ص نفسه المرجع  4 
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مر الخاص بتطوير الاستثمار والقانون صدرت السلطات العمومية الأأ ،0551وفي سنة 
داري، كما دد الاجراءات الخاصة بالتسيير الإالذي ح ،التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

المؤسسات والتدابير المشتركة الخاصة بتطوير هذه تضمن هذا القانون سياسات الدولة الموجهة لدعم 
. وفي هاكما نص القانون على ترقية التعاقد من الباطن كوسيلة مهمة لتطوير  .1نظام الاعلام والتشاور

  .2صندوق ضمان القروضنشاء إ تم   ،0550سنة 
لحرة وتسارع وتيرة وروبي للدخول في منطقة التجارة اع الاتحاد الأممضاء اتفاق الشراكة إومع 
خطار ن تجد الحلول العاجلة لمواجهة الأأعلى الحكومة  اكان واجب ،مة العالمية للتجارةظالانضمام للمن

والمتعلق بالمشاتل ومراكز التسهيل لدعم وتطوير ، 0550الناجمة عن الانفتاح الاقتصادي فجاء قانون 
نشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتبني برنامج التأهيل ا  و  ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 . 3لمؤسساتلهذه ارفع من القدرة التنافسية لكخطوة ل
كما هو  1999بالمقارنة مع سنة  0550وقد تطورت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال سنة 

 مبين في الجدول التالي: 
 1001سنة  والتشغيل الجزائرية الصغيرة والمتوسطة تطور المؤسسات: -11.1-الجدول رقم 

 % حجم التشغيل % عدد المؤسسات حجم العمالة الفئة
 %99.9 095999 %99 155550 9 - 1 المؤسسات المصغرة 

 %09.9 159000 %0 9909 99 - 15 المؤسسات الصغيرة 
 %09 015001 %1 1950 005 - 05 المؤسسات المتوسطة 

 %155 501500 %155 100959 المجـموع

 .9، ص0550المصدر: وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، بيان المعطيات الاقتصادية 
 لى يومنا هذاإ 1001. المرحلة الرابعة من 1

في تطوير وتنمية  تساعد حيث ،هابيقوتط جميع البرامج الترقويةفترة لتنفيذ ك المرحلةهذه  تعتبر ا   
كمحرك للتنمية الاقتصادية وكمنشط اقتصادي ها ولوية لعطاء الأا  و ، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

لمؤسسات تحت هذه اتم انعقاد الجلسات الوطنية ل 0559ة نففي س .جواري يساعد في التنمية الجهوية
  .رعاية رئيس الجمهورية

بموجب المرسوم رقم  (ANDPME)نشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إكما تم 
هذه أداة الدولة في تنفيذ السياسة الوطنية لتطوير  التي تعتبر 0550 ماي 0المؤرخ في  190 – 50

تدعيم التأهيل و ير يسعلى المعلومات وتنمية أدوات الت ، وتحسين محيطها لا سيما في الحصولالمؤسسات
                                                           

 وريمي عقبة، تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأهميتها في الجزائر، ملتقى وطني حول واقع وآفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات ريمي رياض 1 

 .10، ص 5018ماي  2و 2الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، جامعة الوادي، الجزائر، 
مؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد قانونه لل، المتضمن إنشاء صندوق ضمان القروض 5005نوفمبر  11المؤرخ في  878-05المرسوم التنفيذي رقم  2 

 الأساسي.
 ، يتضمن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات.5008فيفري  52المؤرخ في  79-08المرسوم التنفيذي رقم  3 
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الصغيرة نطلاق البرنامج الوطني لترقية المؤسسات شارة لإعطاء الإإ تم  0555وفي سنة .1لهاالمباشر 
التطورات  لتواكبها بداية لتعزيز المعلومة الاقتصادية الخاصة ب 0550سنة  كانت، و والمتوسطة

ول طبعة للجائزة الوطنية للابتكار لفائدة المؤسسات أتم تنظيم ، 0559في سنة و  .العالمية ةلوجيو التكن
الذي يهدف  0519 – 0515طلاق المخطط الخماسي إ ،0515سنة  كما تم  فيالصغيرة والمتوسطة، 

 .2المؤسساتهذه لى ضمان ديناميكية إ
مار وتعزيز الاستث ،هيئات الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة برفع قدرات 0511وتميز عام 

في  وذلكتعزيز النشاطات لتجديد الثقة لحاملي المشاريع و  جراءات المتخذةوتقديم التسهيلات من خلال الإ
جراءات جديدة من بينها النص إتم اتخاذ  0510 سنة وفي .0511فيفري  00ع مجلس الوزراء في اجتما
 – 15المعدل والمتمم للقرار رقم  0510جانفي  10المؤرخ في  00 – 10لرئاسي رقم من القرار ا 00

جات ن بعض احتياأقانون السوق العمومية التي تبين المتعلق ب 0515أكتوبر  5المؤرخ في  009
 %05ص لها خصأن يوالتي يجب  ،من طرف المؤسسات المصغرة ىن تلبأالخدمات المتعاقدة يمكن لها 

  .3من الطلبيات العموميةكثر على الأ

في  (0510إلى  0559في هذه الفترة )من  بالجزائر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعداد ونلخص تطور
 الجدول التالي:

 1011الى  1001من  الجزائرية تطور تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -11.1 -  الجدول رقم
نوعية 

المؤسسات 
 ص و م 

الثلاثي  1011 1011 1010 1008 1008 1007 1006 1001 2004
الول  
1011 

المؤسسات 
 الخاصة

312181 091919 059500 915011 010955 005995 919550 900505 511050 595005 

المؤسسات 
 العامة 

778 055 509 999 909 091 005 050 055 095 

 595909 511000 909059 919909 000501 519526 410977 376767 090509 312959 المجموع

ات الاحصائية للمؤسسات الصغيرة نشرية المعلوم، وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارالمصدر: 
 .(0510) 00و ( 0511) 05و ( 0515) 10و ( 0555) 10 عداد الأالمتوسطة، و 

ت خاصة هي مؤسسا ن معظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطةأنلاحظ  ،من خلال الجدول السابق
ة والمتوسطة من ر كما نلاحظ تزايد عدد المؤسسات الصغي .المؤسسات العمومية نسبة ضئيلةبحيث تمثل 

لى إبالإضافة  ،لى جملة الاصلاحات التي قامت بها السلطات الجزائريةإهذا راجع و  ،خرى ألى إسنة 
مة ظلى المنإمحاولة الانضمام خاصة بعد تبني اقتصاد السوق و  ،ديفي النسيج الاقتصا تهاالوعي بمكان

                                                           
 .12/01/5019تاريخ الاطلاع ، http://www.andpme.org.dzة على موقعها، الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسط 1
، 50رقم وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في الجزائر، نشرية المعلومات الاحصائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  2

 .2، ص5011
 .9المرجع نفسه، ص  3

http://www.andpme.org.dz/
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ففي سنة  .طار الدخول الى منطقة التجارة الحرةإوروبي في ق الشراكة مع الاتحاد الأاتفاالعالمية للتجارة و 
 هابلغ عدد 0511في سنة و  ،مؤسسة 010909المتوسطة بلغ عدد المؤسسات الصغيرة و  0559

بحيث تمثل المؤسسات الخاصة  ،مؤسسة عامة 050مؤسسة خاصة و 900505منها  909059
المتوسطة وقد بلغ عدد المؤسسات الصغيرة و  ،جموع المؤسسات الصغيرة والمتوسطةمن م 99.91%

 0090عادة تنشيط ا  مؤسسة و  9090كما تم شطب  .مؤسسة 90990حوالي  0515سنة  حديثة النشأة
ما في سنة أ .0515مقارنة مع  %9.0نمو يقدر بـ مؤسسة منشأة بمعدل  95005بمجموع  ،مؤسسة
 055مؤسسة خاصة و 511050 منها، 511000 بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطةفقد  0510

   .%99,90لمؤسسات الخاصة ما نسبته بحيث تمثل ا ،مؤسسة عامة

 عريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطةت ثانيا:

 من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعريف وتصنيف عليها يتم الاعتماد التي المعايير تختلف
الاقتصادية، ففي الجزائر لم يكن هناك تعريف محدد  وظروفها وقدراتها حسب إمكانياتها أخرى،إلى  دولة

لى غاية صدور القانون التوجيهي إا كانت تعاريف عارضة  غير رسمية فمعظمه ،لمؤسساتهذه اوواضح ل
 . 0551للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنة 

وروبي لى التعريف الذي حدده الاتحاد الأالمؤسسات عهذه وقد اعتمد المشرع الجزائري في تعريف 
الجزائر  عليه عضاء وصادقتللبلدان الأ "بولونيا"والذي جاء في التوصيات النهائية لميثاق  ،1999سنة 
، الحصيلة السنوية ،عمالرقم الأو  العمال عدد معايير وهي: ة، والذي يعتمد على ثلاث0555سنة 
 همها:أ حل اوالمتوسطة في الجزائر بعدة مر تعريف المؤسسات الصغيرة  ، وقد مر  1المؤسسة يةاستقلال

 ولالتعريف ال . 1
 1955-1959الصغيرة والمتوسطة وهو التعريف الذي جاء في تقرير برنامج التنمية للمؤسسات 

قل أ اعمال سنويأ عامل وتحقق رقم  055قل من أنيا تشغل كل وحدة منتجة مستقلة قانو ها: نأوالذي يرى 
تأخذ المؤسسة أحد الأشكال و . مليون دينار 15قل من أتثماراتها مليون دينار جزائري ورقم اس 10من 
 :2التالية

  ؛)مؤسسات ولائية وبلدية(المؤسسات التابعة للجماعات المحلية 
 ؛ والتعاونيات فروع المؤسسات الوطنية 
  الشركات المختلطة؛ 
 المؤسسات المسيرة ذاتيا؛ 
 .المؤسسات الخاصة 

                                                           
رهانات سلمان ناصر وعواطف محسن، تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالصيغ المصرفية الاسلامية، ملتقى دولي حول الاقتصاد الاسلامي الواقع و 1

 . 2، ص 5011فيفري  59و 58المستقبل، جامعة غرداية، الجزائر، 
 .58-55، مرجع سبق ذكره، ص ص عثمان لخلف 2
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 . التعريف الثاني1

وقد جاء التعريف الثاني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من طرف المؤسسة الوطنية للهندسة         
المؤسسات عمال واعتبر الذي ركز على عدد العمال ورقم الأو  ،(EDIL)وتنمية المؤسسات الخفيفة 

ملايين  15قل من أعمال أ عامل وتحقق رقم  055قل من أ" كل مؤسسة تشغل  ها:ن  أالصغيرة والمتوسطة 
 .1دينار"

 . التعريف الثالث1

الصغيرة خير والذي جاء ليضفي الصبغة القانونية والرسمية على المؤسسات الأ التعريف          
ديسمبر  10المؤرخ في  10- 51الذي صيغ في القانون رقم  2والمتمثل في القانون التوجيهي ،والمتوسطة

ويحتوي هذا  .وروبيالتي عمل بها المشرع الأهي و معايير  ثلاثةواعتمد فيه المشرع الجزائري على  0551
المواد بعده لتبين حدود هذه ، ثم تأتي لمؤسساتهذه امنه على تعريف مفصل ل 9القانون في المادة 

في مهما كانت طبيعتها القانونية ف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعر  و  .هاووسائل دعم المؤسسات
 :وهي التي ،3و الخدمات وحدهاأإنتاج السلع والخدمات  اتنها مؤسسالقانون بأ نفس من 9المادة 

و لا يتجاوز مجموع أعمالها السنوي ملياري دينار أ شخصا ولا يتجاوز رقم  005لى إ 1تشغل من "
 ".4حصيلتها السنوية خمسمائة مليون دينار وتستوفي معايير الاستقلالية

 مجموعات كما يلي: ثلاثلى إهذا القانون فقد صنفت المؤسسات  من 5و 9و 0أما المواد 
  لى إ 05ي: "بأنها مؤسسة تشغل ما بين من القانون التوجيه 9تعرف المؤسسة المتوسطة حسب المادة

مليار دينار أو يكون مجموع حصيلتها  0مليون و 055عمالها ما بين أ شخصا، ويكون رقم  005
 ".5مليون دينار 055و 155السنوية ما بين 

  إلى  15نها مؤسسة تشغل ما بين أمن القانون التوجيهي:" ب 0تعرف المؤسسة الصغيرة حسب المادة
و لا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية أمليون دينار  055عمالها السنوي أ شخصا، ولا يتجاوز رقم  99

 ".6مليون دينار 155
  عمال  9لى إغرة بأنها: "مؤسسة تشغل من عامل من القانون التوجيهي المؤسسة المص 5تعرف المادة

ملايين  15مجموع حصيلتها السنوية  و لا يتجاوزأمليون دينار  05أعمالها أقل من  وتحقق رقم
  ".7دينار

                                                           
 .58، ص ، مرجع سبق ذكرهعثمان لخلف 1 

، المتضمن للقانون التوجيهي الخاص بترقية المؤسسات 2008ديسمبر  82الموافق لـ  8222رمضان  22المؤرخ في  81-08القانون رقم  2 

 الصغيرة والمتوسطة.
ونية والتنظيمية الخاصة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية بالجزائر، مدونة النصوص القان 3 

 .17، ص5002
فما أكثر من قبل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أخرى لا ينطبق عليها تعريف المؤسسات  %52مالها بمقدار سأيمتلك رالمؤسسة المستقلة: هي كل مؤسسة لا  4 

 الصغيرة والمتوسطة.
 .19مدونة النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مرجع سبق ذكره، ص 5 
 .المرجع نفسه 6 
 .11مدونة النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مرجع سبق ذكره، ص 7 
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 ويمكن تلخيص هذه التعاريف في الجدول التالي: 
 معايير التمييز بين حجم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر -11.1 –الجدول رقم 

)مليون السنويةالحصيلة  )مليون دينار( رقم العمال السنوي  العمالة الموظفة )عامل( المعــايير المؤسسة
 دينار(

 15أقل من  05أقل من  9إلى  1 من المؤسسة المصغرة
 155أقل من   055أقل من  99إلى  15 من المؤسسة الصغيرة

 055إلى  155 من 0555إلى  055 من 005إلى  05 من المؤسسة المتوسطة 
 .حسب القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة طالبةعداد الإ المصدر : من 

 هميتهاوأ المطلب الثاني: خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الجزائري 
من منها النامية لمجموعة همية كبيرة في الدول المتقدمة و أ تكتسب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 هذا النوع منكبيرة ل هميةأ من بين الدول النامية التي تعطي الجزائر الاعتبارات تتعلق بخصائصها، و 
 :من خلالويتجلى ذلك المؤسسات 

 الصغيرة والمتوسطة في الاستثمار مساهمة المؤسسات أولا:
نشاء إلى تزايد رغبة المستثمرين في إدى أ ،(ANDI)نشاء الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إن إ

جبائية الممنوحة من قبل الصغيرة والمتوسطة، كما ساهمت الامتيازات المشاريع جديدة ومنها المؤسسات 
ن هذه المشاريع تساعد في إكما هو معلوم فو لى أخرى. إايد عدد طلبات الاستثمار من سنة لى تز إالوكالة 

 ل من معدل البطالة.يتقلالوبالتالي المساهمة في رفع القدرة المعيشية للسكان و  ،خلق مناصب شغل
للمؤسسات  يتوزيع مشاريع الاستثمار المصرح بها حسب الطابع القانون - 16.1-رقمالجدول 
 1011/ 11/ 11 في الجزائرية

 عدد مناصب الشغل المبلغ عدد المشاريع الطابع القانوني
 النسبة % العدد النسبة % مليون دينار النسبة % العدد

 86,16 78763 54,45 444038 98,48 7598 الخاص
 13,42 12264 45,51 371138 1,46 113 العام

 0,42 388 0,05 369 0,05 4 مختلط
 100 91415 100 815545 100 7715 المجموع

 96,22 87959 94,91 773998 99,78 7698 الاستثمارات المحلية
 3,78 3456 5,09 41547 0,22 17 جنبيةالاستثمارات ال

 100 91415 100 815545 100 7715 المجموع
ئية للمؤسسات الصغيرة نشرية المعلومات الاحصا ،بالجزائر وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار: المصدر

 .01-05 ص ص ،0510أفريل  ،00، العدد والمتوسطة



والجزائر وتونس ول: واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المغربالفصل ال   
 

82 
 

 في لاقتصاد الجزائري افي  توزيع المشاريع المصرح بها حسب عدد العمال  -17.1 -: الجدول رقم
11/11/ 1011 

 عدد العمال
 

 عدد مناصب الشغل المبلغ عدد المشاريع
 % النسبة العدد النسبة % مليون دينار النسبة % العدد

 19,08 17438 12,01 97962 74,22 5726 8الى  1من 
 35,68 32618 38,19 311473 21,52 1660 18الى  10من 
 30,97 28313 22,26 181503 3,95 305 118الى  10من 

 14,27 13046 27,54 224607 0,31 24 110أكثر من 
 100 91415 100 815545 100 7715 المجموع
سات الصغيرة نشرية المعلومات الاحصائية للمؤس، بالجزائر وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارالمصدر: 

 .00ص  ،0510أفريل  ،00والمتوسطة، العدد 
مشروع جديد  5510 تم تسجيل 0510 سنةنه خلال أ ،خلال الجدولين السابقين منيتبين لنا 

مشروع مسجل لحساب القطاع الخاص  5090من بينها  ،مليون دينار 815545بقيمة مالية تقدر بـ 
 051100لحساب القطاع العام  بقيمة مالية تقدر بـ مشروع  110ودينار  444038بقيمة مالية تقدر بـ 

 099بقيمة مالية تقدر بـ  لمشتركة بين القطاع العام والخاصلحساب المشاريع امشاريع فقط  9و ،دينار
 .هان، وهذا ما يبين غياب المشاريع المشتركة بيمليون دينار

للقطاع  من هذه العمالة تابعة %09,19منها نسبة  ،عامل 91415وتوظف هذه المشاريع 
لى إفزيادة هذه المشاريع من سنة  ،ديةفي التنمية الاقتصاالقطاع هذا همية أ ما يبين لنا  ووه ،الخاص

لى تقليص المشاكل الاجتماعية وبالتالي إص البطالة الزائدة وهذا ما يؤدي خرى يعمل على امتصاأ
 .للأفرادتحسين المستوى المعيشي 
ن معظم المشاريع هي مشاريع محلية حيث أوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار كما تبين حصيلة ال

فقط رغم الامتيازات التي جاء بها  %5,00جنبية التي تمثل ة مع المشاريع الأمقارن ،%99,78تمثل 
  .ن الثقة في الاقتصاد الجزائري مازالت مفقودةألا إ ،جانبالاستثمار لفائدة المستثمرين الأ قانون 

ديدة هي مؤسسات مصغرة ن معظم المشاريع الجأ ،(05.1)كما نلاحظ من خلال الجدول رقم 
وع المشاريع الجديدة المصرح بها من مجم %59,00هي تمثل ما نسبته و  ،عمال 9لى إ 1توظف من 

من  %01,00نسبة هي تمثل و مشاريع التي تعتبر مؤسسات صغيرة تليها ال ،01/10/0510لى غاية إ
 .تمثل نسبة ضئيلة جدا و كبيرةأمتوسطة ما مشاريع إما باقي المشاريع فهي أ .مجمل المشاريع

 المتوسطة في التشغيلمساهمة المؤسسات الصغيرة و  ثانيا:

امتصاص البطالة سواء تساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدور فعال في توفير فرص العمل و 
إذ  بعد الاستقلال مباشرة، لنظام الاشتراكيا التي تبنت ومن بينها الجزائر ،لدول المتقدمة أو الناميةفي ا

وليس  ااعياجتمولى ة، فكان هدفها بالدرجة الأعمالالل يتشغفي مومية المؤسسات العانحصر دور 
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وبعد أن تم تطبيق برنامج التعديل الهيكلي الذي استهدف إجراء تغييرات جذرية لهيكل الاقتصاد ، ااقتصادي
 ي أدى إلى استفحال ظاهرة البطالة. تم تسريح عدد كبير من العمال الأمر الذ ،الجزائري 

، والجزائر تسعى لحل المشاكل الاجتماعية التي استفحلت بداية الاصلاحات في الثمانينات نذوم
 .البطالة وتوفير مناصب شغل للشبابمشكل ك ،بفعل السياسات القديمة التي انتهجتها بعد الاستقلال

من خريجي الجامعات ومعاهد وأغلبهم سنة  05قل من هم من الشباب الأ ،فنسبة كبيرة من البطالين
كان لابد على ف .خيرةايد مستمر خلال السنوات الأز وهم في ت ،في العمل تجربةلديهم  تالتكوين الذين ليس

 .لى الخارجإللحد من هجرة الشباب والكفاءات  ن تجد حلول لهذه المشاكلأالسلطات الجزائرية 
قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي  لىإالدولة مهمة توفير مناصب الشغل  وكلتأوقد  

تمتاز  حيث ذلك تفوق حتى المؤسسات الكبيرة،بفهي  ،يعتبر من أهم القطاعات المولدة لمناصب الشغل
 لوجياو في حين تمتاز المؤسسات الكبيرة باستعمال التكن ،لوجيا بسيطةو بتكثيف عنصر العمل واستعمال تكن

 المتطورة على حساب التشغيل، والجدول التالي يبين تطور مناصب الشغل في هذا القطاع: 
الى  1001من  يةالجزائر  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تطور التشغيل في -18.1 –الجدول رقم 

1011 
 1011 1011 1010 1008 1008 1007 1006 1001 الم ص وم

المؤسسات 
 الخاصة

642987 550109 551505 091595 1999999 1055505 1959111 1055590 

المؤسسات 
 التقليدية

190599 010599 000055 009005 

المؤسسات 
 العامة 

76283 91991 05199 00509 01900 90909 90509 95050 

 1090115 1509195 1900909 1099009 1190199 1591900 900091 910519 المجموع
للمؤسسات الصغيرة  حصائيةنشرية المعلومات الإ، بالجزائر وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارالمصدر: 

 (.0510) 00و( 0511) 05و( 0515) 10و (0559)19عداد: والمتوسطة، الأ

خرى مع تزايد عدد ألى إالشغل من سنة ا تزايد عدد مناصب من خلال الجدول السابق يتبين لن
عاب الطاقات يومدى مرونة هذا النوع من المؤسسات في است ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جهة

عامل في  642987 معامل منه 910519العمال كان عدد  0550ففي سنة  .من جهة أخرى  البشرية
عامل  76283عامل في المؤسسات التقليدية و 190599و ،خاصةالصغيرة والمتوسطة الالمؤسسات 

بلغ عدد مناصب الشغل لدى المؤسسات الصغيرة  0510، وفي نهاية سنة ينشط في المؤسسات العامة
في المؤسسات  عاملا 95050و ،في المؤسسات الخاصة والتقليدية عاملا 1090115والمتوسطة 

 سنة لىإ 0550من  عاملا 936103لى إملة في القطاع العام بزيادة تصل الصغيرة والمتوسطة العا
0510. 
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 ،لى انخفاض تكلفة اليد العاملة بهاإالعمالة في الصناعات التقليدية  يرجع السبب في ارتفاع عددو 
 ،خرى ألى إت الخاصة التي زاد عددها من سنة تليها المؤسسا .و الخبرةألى الكفاءة إنها لا تحتاج أكما 

 وهذا ما ساعد على ارتفاع عدد مناصب الشغل بها.
ينخفض  في القطاع العام ن عدد مناصب الشغلأ ،ونلاحظ من خلال معطيات الجدول السابق

 هتابعة لكان عدد العمال في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ال ،0550ففي سنة  .خرى ألى إمن سنة 
ها فيكبيرة التي تتخبط وهذا راجع للمشاكل ال ؛عاملا 95050 حوالي 0510صبح سنة أو  عاملا76283

حيان غلاقها في الكثير من الأإ و أفلاسها إلى إؤدي ت والتي وميةلمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العما
 تسريح العمال. وبالتالي

لتشجيع  ،المتبعة من قبل الحكومةلى السياسة إانخفاض العمالة في القطاع العام كما يرجع سبب 
 ،والجامعات ومراكز التكوين المهنيجي المعاهد يجل امتصاص البطالة لخر أ الشغل الذاتي والحرفي من

 ".ANSEJ"الشباب  وتشغيل وينعكس ذلك من خلال القروض الممنوحة من طرف الوكالة الوطنية لدعم
وفر  امشروع 90901ما يعادل  ،0511نة فقد بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الممولة س

، 2منصب شغل 919000وفر  امشروع 099195تم تمويل ، 0510وفي سنة  .1منصب شغل 90959
والتي  "ANGEM"طار الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة إلى القروض الممنوحة في إبالإضافة 
 ،0510 وفي سنة .05113لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنة  امصغر  اقرض 059955منحت 

 .4 منصب شغل 955910 أنشأ امصغر  اقرض 901950نحت الوكالة م
 لتوازن الجهوي االاقليمية و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية مساهمة  ثالثا: 

تحقيق  تحقيق التنمية الجهوية والتي تساهم في ،هداف المؤسسات الصغيرة والمتوسطةأ هم أ من 
ق يتحقو الاقتصادية و أعية المشاكل سواء الاجتما الكثير منداة فعالة لحل أفهي  ،التنمية الاقتصادية

على  يكون التركيز بحيث لا ،مختلف جهات الوطن فيوتوفير فرص العمل  ،عدالة في توزيع الدخلال
قدرة على الانتشار البالمؤسسات هذه ا همال بقية المناطق الأخرى، كما تمتاز المناطق العمرانية الكبرى و 

زالة ا  حلية و شكل كبير في التنمية المبتساهم واستغلال مختلف الموارد المحلية التي  ،قاليمفي معظم الأ
المناطق المدنية لى إقل تطورا وح الريفي من المناطق الريفية الأوالحد من ظاهرة النز  ،الفوارق الاجتماعية

 كثر تطورا.الأ

                                                           
، 50ترقية الاستثمار بالجزائر، نشرية المعلومات الاحصائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، العدد وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و 1 

 .92، ص 5011
، أفريل 55عددوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار بالجزائر، نشرية المعلومات الاحصائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ال 2 

 .90، ص 5018
، 50عدد وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار بالجزائر، نشرية المعلومات الاحصائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ال 3 

 .97، ص 5011
، أفريل 55صغيرة والمتوسطة، العدد وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار بالجزائر، نشرية المعلومات الاحصائية للمؤسسات ال 4 

 .91، ص 5018
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ر المرافق ق توفييلتنمية عن طر ل فرص فتواجد هذه المؤسسات في المناطق الريفية يساهم في خلق
ن أوصناعية صغيرة ومتوسطة من شأنه  المناطق بمؤسسات زراعيةهذه ن تدعيم أالضرورية للحياة، كما 

 كما يساعد على نشر الوعي بالمهن الحرة ،يخلق فرص عمل تساهم في رفع المستوى المعيشي للسكان
على الخاصة  توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتطور ، والجدول التالي يبين لنا والتعرف عليها

 .0510إلى  0550خلال الفترة من  مختلف الجهات في الجزائر
 الجهاتالخاصة حسب الجزائرية توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  تطور– 18.1-الجدول رقم

 1011لى إ 1001من 

نشرية المعلومات الاحصائية للمؤسسات الصغيرة ، بالجزائر وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار المصدر:
 .05، ص 0510 – 09 ، ص0511 – 00، ص 0559 – 15، ص 0555  -10، ص 0559والمتوسطة، 

 الجدول السابق في الشكل التالي: بلورةويمكن 

حسب الجهات  الجزائرية المتوسطةلمؤسسات الصغيرة و ل الجغرافي نتشارالا  تطور- 11.1-الشكل رقم
 1011لى إ 1001من  ربعةال 

 
 .الجدول السابق اعتمادا علىعداد الطالبة إ المصدر: من 

 ،ن معظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتمركز في الشمالأ ،من خلال الشكل السابقيتجلى 
عبر مختلف السنوات  كبيرالوتكاد تكون منعدمة في الجنوب  ،ثم مناطق الجنوب ،تليها الهضاب العليا

تتمركز في الشمال ومنها العاصمة والمدن المؤسسات هذه ن معظم ألا إ .0510لى إ 0550من 
لى وجود الموانئ البحرية إ بالإضافة ،وهذا راجع لتمركز البنى التحتية في المدن الكبرى  ،الساحلية

 .وكذلك معظم المؤسسات الحكومية المسيرة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،مطاراتوال
وهي بذلك  ،0510سنة  مؤسسة 48419ما يقارب  هابلغ عدددها ففي الجزائر العاصمة وح

تليها تيزي  ،من مجموع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوطن %11.00ة ولى بنسبتحتل المرتبة الأ

0

100000

200000

300000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

الشمال

الهضاب العليا

الجنوب

الجنوب الكبير

 1011 1011 1010 1008 1008 1007 1006 1001 /السنواتالجهات
 248985 000999 019055 205857 193483 177730 153492 149964 الشمال

 128316 119199 110000 105085 96345 87666 80072 72076 الهضاب العليا
 569 34 00019 05100 27902 25033 22576 20803 18957 الجنوب
 247 8 5500 5091 7058 6517 5974 5439 4845 الكبير الجنوب
 117 420 181761 168118 345902 321387 293946 269806 245842 المجموع
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المرتبة الثالثة فهي من نصيب ولاية  ماأ ،%0.09مؤسسة بنسبة  24754وزو في المرتبة الثانية بـ 
ما أ .مؤسسة 19374في المرتبة الرابعة ولاية بجاية بـ تأتي ، و %9.99مؤسسة بنسبة  19692وهران بـ 

في المرتبة تأتي ، و %4,46نسبة بمؤسسة  18730من نصيب ولاية سطيف بـ فهي المرتبة الخامسة 
وتحتل ولاية البليدة المرتبة  ،مؤسسة 15004 بـ ، ثم بومرداسمؤسسة 16969السادسة ولاية تيبازة بـ 

هذه وهكذا نلاحظ تواجد  .ثم قسنطينة وتليها ولاية باتنة ثم ولاية عنابة ،مؤسسة 14073الثامنة بـ 
وهذا ما  ،تعاني المناطق الجنوبية تهميشا وعزلةبينما  ،لشمالية والساحلية للبلادالمؤسسات في المناطق ا

توزيع قاليم يساعد على مؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين الأن توزيع ال، ذلك لأعلى التوازن الجهوي  أثر
مما يساهم  ،مثل للعمالة في المناطق النائيةدة الفقر والبطالة والاستخدام الأومنه التخفيف من ح ،الدخل

المشاريع المصرح بها حسب وفيما يلي جدول يبين توزيع   .في الحد من الهجرة الريفية نحو المدن الكبرى 
 .0510لسنة  الجزائرية المناطق

 1011لسنة  الجزائرية توزيع المشاريع المصرح بها حسب المناطق - 10.1-الجدول رقم:
 عدد مناصب الشغل المبلغ عدد المشاريع المناطق

 % العدد % مليون دينار % العدد
 71,89 716 65 73,27 583 597 65,08 021 5 الشمال

 15,63 286 14 13,76 254 112 17,59 357 1 الهضاب العليا
 12,48 413 11 12,96 708 105 17,33 337 1 الجنوب
 155 415 91 155 545 815 155 715 7 المجموع
نشرية المعلومات الاحصائية للمؤسسات الصغيرة ، بالجزائر وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار المصدر:

 .00، ص0510، أفريل 00العدد والمتوسطة، 
تتمركز في  ،0510ن معظم المشاريع المصرح بها لسنة أ ،لنامن خلال الجدول السابق يتبين 

 .%15.00ثم منطقة الجنوب بـ  ،%15.09تليها منطقة الهضاب العليا بـ  ،%90.50بـ  الشمالمنطقة 
نجاز الفعلي ن الإألا إ ،طار القانوني المشجع لتحقيق التوازن الجهوي ن قانون الاستثمار شكل الإأورغم 

 .ساسيةلعدم توفير الهياكل القاعدية الأ ،هشا وشبه معدوملهذه المشاريع بقي 

 والمتوسطة في التنمية الصناعية  مساهمة المؤسسات الصغيرة رابعا:

 ،منها النامية وخاصةتلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا هاما في التنمية الصناعية للدول 
ويمكن عرض توزيع  .لاستغلال الموارد المتاحة امهم اتعتبر خطوة مهمة في طريق التصنيع ومصدر  لأنها
 في الجدول التالي: الجزائري  المؤسسات حسب القطاع الصناعيهذه 
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 1011لسنة  ةالصناعي اتالقطاع علىية العموم سسات الصغيرة والمتوسطةتوزع المؤ - 11.1-الجدول رقم
 %النسبة المجموع 110-10 18-10 8-1 لا/ عدد العمالنشاطات
 30,70 171 148 23 - الصناعة
 27,11 151 82 62 7 الخدمات
 33,03 184 53 109 22 الزراعة

 7,18 40 36 4 - البناء والاشغال العمومية
 1,97 11 9 2 - المناجم والمحاجر

 100 557 000 200 09 المجموع
المتوسطة، ات الاحصائية للمؤسسات الصغيرة و المعلوم، نشرية بالجزائر المؤسسات الصغيرة و المتوسطةصدر: وزارة الصناعة و الم

 .11ص ،0510أفريل  ،00العدد رقم 
 ، حيثالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية المؤسسات العمومية نسبة ضئيلة من تمثل

تمركز في قطاع يغلبها أ ن ألا إ ،تتواجد هذه المؤسسات في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي الوطني
في  .جمالي مناصب الشغلإمن  %17,97بنسبة  اشخص 8515تشغل حيث  ،%05.00 بنسبةالزراعة 
 %05.55ي الصناعة العمومية المتواجدة في القطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسط نسبةبلغ تحين 

قطاعات العلى نسبة تشغيل بالنسبة لجميع أ وهي  %43,52أي ما نسبته  عاملا 20618تشغل و 
 . %05,11نسبة قطاع الخدمات بـها لييو  ،العمومية

 فعلى مختل اجديدمنشأة توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة ال - 11.1-الجدول رقم 
 جراءحسب فئة ال الجزائريةالقطاعات الاقتصادية 

 المجموع 110-10 18-10 1-9 فروع النشاط
 17892 63 354 17475 1الخدمات
 6470 57 498 5915 شغال العموميةالبناء وال
 3671 12 118 3541 2الصناعة

 271 0 11 260 الفلاحة والصيد البحري 
 52 4 8 40 3خدمات ذات صلة بالصناعة

 28356 136 989 27231 المجموع
الصغيرة ات الاحصائية للمؤسسات نشرية المعلوم، بالجزائر وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار المصدر:

 .10ص، 0510، أفريل 00العدد رقم  طة،المتوسو 

مؤسسة،  00009 حوالي 0510بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجديدة لسنة 
إلى  15مؤسسة صغيرة تشغل من  909عمال، و 9إلى  1منها مؤسسات مصغرة تشغل من  99,50%

 05ها تنشط في قطاع الخدمات ومن 90أجيرا،  05متوسطة تشغل أكثر من  مؤسسة 109عاملا و 99
                                                           

 فق الجماعية.الخدمات: النقل والمواصلات، التجارة، الفندقة والمطاعم، خدمات للمؤسسات، خدمات للعائلات، مؤسسات مالية، اعمال عقارية، خدمات للمرا 1 

لاستيك، الصناعة الغذائية، صناعة النسيج، صناعة الجلد، صناعة الخشب والورق، الصناعة: المناجم والمحاجر، الحديد والصلب، مواد البناء، كيمياء، الب 2 
 صناعات مختلفة

 خدمات ذات الصلة بالصناعة: خدمات الاشغال البترولية، المياه والطاقة، المحروقات. 3 
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مؤسسة منها  0951تنشط في قطاع البناء والأشغال العمومية. وعلى المستوى الصناعي تم تسجيل 
مؤسسة  15090. وأعلى نسبة سجلت في قطاع الخدمات بـ متوسطة 10صغيرة و 110مصغرة و 0091
 صغيرة. 009مصغرة و 15950منها 

 المتوسطة على مختلف القطاعات في الجدول التالي:ويمكن عرض تطور المؤسسات الصغيرة و 
 تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة حسب قطاع النشاط - 11.1-الجدول رقم 

 نسبة التطور 1011 نسبة التطور 1011 1010 فروع النشاط
 %6,76 277 4 %0.00 9559 0059 الفلاحة والصيد البحري 

 %4,91 052 2 %9.95 1909 1055 الطاقة والمناجم والخدمات المتصلة ،المحروقات
 %4,77 222 142 %9.90 100500 109590 البناء والاشغال العمومية

 %5,68 517 67 %9.00 90095 91000 الصناعات التحويلية
 %9,61 049 204 %5.00 109105 150900 الخدمات
 %7,24 117 420 %6.08 181761 168118 المجموع
الاحصائية للمؤسسات الصغيرة نشرية المعلومات ، بالجزائر وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار المصدر:

 .19ص  ،0510،  00المتوسطة، العدد رقم و 
مرتفعة  بقيتوالمتوسطة  نشاء المؤسسات الصغيرةإن نسبة أ 0511-0515حظ خلال الفترة نلا
 .0510-0511خلال الفترة  %9,91لى إووصلت  ،%5,00نسبة ب ،الخدماتفي قطاع 

كما نلاحظ أن نسبة تطور هذه المؤسسات في قطاع الفلاحة والصيد البحري ارتفعت من 
قد بلغ عدد المؤسسات الصغيرة و  .0510-0511خلال  %9,59إلى  0511-0515للفترة  0,00%

حوالي و  ،0515مؤسسة سنة  91000مقارنة بـ  0511خلال سنة  90095ة الصناعية والمتوسط
 :1كما يلي 0510سنة  يالصناع لقطاععلى االمؤسسات  ت هذهتوزعو  .0510مؤسسة سنة  67517

 :من مجموع  % 29,92مؤسسة صغيرة ومتوسطة وهي تمثل ما نسبته  20198 الصناعات الغذائية
 ؛المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية

 :من  % 21,49وهي تمثل ما نسبته  ،مؤسسة صغيرة ومتوسطة 14510 صناعة الخشب والورق
 ؛المؤسساتهذه مجموع 

 :؛هامن مجموع  % 15,33وهي تمثل ما نسبته  ،مؤسسة صغيرة ومتوسطة 10350 الحديد والصلب 
 :من مجموع  % 13,04وهي تمثل ما نسبته  ،مؤسسة صغيرة ومتوسطة 8802 مواد البناء

 .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية
ثم  ،ها صناعة الخشب والورق تتل ،ولىالمرتبة الأ تحتلاصناعات الغذائية ن الأومنه نلاحظ 

 خير مواد البناء.والصلب وفي الأ الحديد
 

                                                           
، 00الاحصائية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، العدد رقم نشرية المعلومات وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار بالجزائر،  1 

 52، ص 0350أفريل 
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 لمتوسطة في الناتج الداخلي الخاممساهمة المؤسسات الصغيرة وا خامسا:

ذ إمتها في الناتج الداخلي الخام، الصغيرة والمتوسطة دورا هاما من حيث مساهتؤدي المؤسسات 
والجزائر من  .ناميةو أ متقدمةساسية التي يرتكز عليها اقتصاد أي دولة سواء دوات الأتعتبر من بين الأ

   .ذا ما تم استثناء قطاع المحروقاتإد عليها  في التنمية الاقتصادية بين هذه الدول التي تعتم
 المؤسسات في الناتج الداخلي الخام:هذه والجدول التالي يبين مساهمة 

في الناتج الداخلي الخام  الجزائرية مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - 11.1-الجدول رقم 
 القيمة: مليار دينار جزائري                      خارج قطاع المحروقات                                

 1011 1010 1008 1008 1007 الطابع القانوني
 النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة

 15,23 923,34 10,50 005,00 19,91 019,0 15,00 595,90 19,0 599,09 القطاع العام
 84,77 137,46 5 09,90 9901,90 00,09 9190,50 00,90 0059,55 05,0 0100,55 القطاع الخاص

 100 6060,8 100 5509,21 100 4978,82 100 4334,99 100 3903,63 المجموع

ات الاحصائية للمؤسسات الصغيرة نشرية المعلوم، بالجزائر وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار المصدر:
 .09ص ، 0511لسنة  ،05العدد رقم و  90ص، 0510، أفريل  00العدد رقم  المتوسطة،و 

فقد كانت  ،خرى ألى إمة الناتج الداخلي الخام من سنة قي تطور ،نلاحظ من خلال الجدول السابق
 0999,11حوالي  0559خارج قطاع المحروقات في سنة  همساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في

، وهذا التطور المضاعف يعكس 0511سنة  مليار دينار 9595,0حوالي ووصلت ، مليار دينار جزائري 
  .التنمية الاقتصادية الأهمية النسبية لهذه المؤسسات في

في الناتج الداخلي في الاقتصاد الوطني من خلال مساهمته  القطاع الخاصأهمية كما نلاحظ 
 %59,9، وهذه النسبة ارتفعت من %05فهو يساهم في المتوسط بنسبة  ،كثر من القطاع العامأالخام 
عكس القطاع العام الذي انخفضت مساهمة هذه المؤسسات فيه  0511سنة  %09,55إلى  0559سنة 
المحققة  %90إلى ذلك فإن نسبة  بالإضافة. 0511سنة  %10,00إلى  0559سنة  %05,9من 

الناتج الداخلي الخام هي قريبة جدا من النسب المحققة في  كمساهمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في
  الدول المتقدمة.

  رة والمتوسطة في القيمة المضافةمساهمة المؤسسات الصغي سادسا:

من أجل ضمان  تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا مهما في خلق القيمة المضافة،
ديمومة وظائفها من جهة والنهوض بالاقتصاد الوطني من جهة أخرى، وقد تطورت مساهمة هذه 

  :كما يليالمؤسسات في القيمة المضافة 
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 1008لى إ 1001من  تطور القيمة المضافة - 11.1-الجدول رقم 
 دينار يار: ملوحدةال                                                                                           

 1008 1007 1006 1001 1001 1001 1001 السنوات
 3781,97 3406,94 3007,55 2607,1 2383,72 2096,97 1872,1 القيمة المضافة

ائية للمؤسسات نشرية المعلومات الاحص، بالجزائر وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار  :المصدر
 .00ص ( 0559) 19والعدد  00ص  15، العدد الصغيرة والمتوسطة

لقد عرفت مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ارتفاعا مستمرا في خلق القيمة المضافة حيث 
بلغت ، كما 0550مليار دينار سنة  0501,95إلى  0550مليار دينار سنة  1050,1انتقلت من 

مليار دينار حتى  1000,0بقيمة  0550سنة  %09,90مساهمة القطاع الخاص في هذه المؤسسات 
القطاع في التنمية هذا وهو ما يؤكد لنا الدور الكبير الذي يلعبه  .0555سنة  %05,99وصوله إلى 

لى إضافة كل الاجتماعية للأفراد بالإالاجتماعية من خلال امتصاص البطالة والمساهمة في حل المشا
 .التنمية الاقتصادية

هميته الفعلية في رفع التحدي في أ لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة اثبت ن قطاع اأكما نستنتج 
قطاعات النشاط التنمية الصناعية للاقتصاد الوطني، والجدول التالي يبين تطور القيمة المضافة حسب 

 .0511و 0515لسنوات 
 1011و 1010 المضافة حسب قطاعات النشاط لسنتيتطور القيمة  - 16.1-الجدول رقم 

 الوحدة : مليار دينار.                                                                                       
البناء والاشغال  الزراعة القطاعات

 العمومية
النقل 

 والمواصلات
خدمات 

 المؤسسات
الفندقة 
 والمطاعم

الصناعة 
 الغذائية

صناعة 
 دو الجل

التجارة 
 والتوزيع

1010 1510,19 1551,50 900,50 100,05 119,09 195,00 0,09 1059,95 
1011 1173,71 1262,57 1049,77 137,59 121,43 231,85 2,60 1444,63 

الاحصائية للمؤسسات الصغيرة ات نشرية المعلوموزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، المصدر: 
 .90ص  ،0510فريل ، أ00المتوسطة، العدد رقم و 

هم أف ،المضافةالمؤسسات في خلق القيمة هذه مساهمة  مدى يتبين لنا ،من خلال الجدول السابق
بلغت مساهمة المؤسسات التابعة لقطاع  حيث ،قطاع منتج للقيمة المضافة هو قطاع التجارة والتوزيع

ومثلت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة  ،0511مليار دينار سنة  1444,63التجارة والتوزيع 
 1090.05شغال العمومية بمساهمة قدرها يليها قطاع البناء والأ ،%94,07للقطاع الخاص ما نسبته 

للقطاع  التابعة القطاع الخاص، واحتلت المؤسساتتمثل مساهمة  %86,41نسبة  مليار دينار منها
 ،تمثل مساهمة القطاع الخاص %99,09منها  ،مليار دينار جزائري  1150,51الزراعي المرتبة الثالثة بـ 

من  %81,97ويمثل القطاع الخاص ما نسبته  ،مليار دينار 1599,55ثم قطاع النقل والمواصلات بـ 
 هذه المساهمة.
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 ة والمتوسطة في التجارة الخارجيةمساهمة المؤسسات الصغير  سابعا:

التجارة الخارجية من خلال غزو تساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقدر كبير في تنمية 
حقق يسواق المحلية بالمنتجات الوطنية تزويد الأ حيث أن ،سواق المحلية والعالمية بالمنتجات المحليةالأ

. لى تحقيق التنمية الاقتصاديةإوهذا ما يؤدي  ،الاستيراد من الخارج تقليلوبالتالي  للدولة. الاكتفاء الذاتي
 :وفيما يلي يمكن تلخيص تطور الصادرات والواردات

 1011و 1010للفترة بين  الجزائري  تطور الميزان التجاري  - 17.1-الجدول رقم
 مريكيأمليار دولار  وحدة:ال                                                                              

 نسبة التطور 1011 نسبة التطور 1011 1010 السنوات
 %0,94- 99,051 %19,50 95,095 95,950 الاستيراد
 %0,67 73,981 %00,05 50,909 05,500 التصدير

 %9 0,10 %91 0,10 1,62 الصادرات خارج المحروقات
 %0,05 27,180 %00,09 09,090 19,001 الميزان التجاري 

حصائية للمؤسسات الصغيرة لإات انشرية المعلوم، بالجزائر وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارالمصدر: 
 .01ص  ،0511لسنة  05والعدد  ،99ص  ،0510لسنة  00العدد رقم  المتوسطة،و 

ما يجعل  وهذا ،كثر من قيمة الوارداتأن قيمة الصادرات أنلاحظ  ،من خلال الجدول السابق          
من قيمة الصادرات هي صادرات  %90ن أن الواقع يبين عكس ذلك كون ألا إ، االميزان التجاري موجب
 %00كثر من أبزيادة  %95صادرات من المحروقات وحدها البلغت نسبة  0511المحروقات، ففي سنة 

بزيادة  %97,04بلغت قيمة الصادرات من المحروقات نسبة  0510نة وفي س ،0515مقارنة بسنة 
 .0511عن سنة  0,51%

حوالي  0511بلغت نسبتها سنة إذ  ،فتبقى ضئيلة جدا ،لصادرات خارج المحروقاتاما أ          
 .0515مقارنة مع سنة  %91بزيادة قدرها  ، أيمريكيأمليار دولار  0,10مة مالية بلغت بقي ،0.90%

ها نسبتمريكي بزيادة أمليار دولار  2,18بقيمة ، %2,96سجلت الصادرات ما نسبته  0511وفي سنة 
 .0515مقارنة مع سنة  9%

مجموعة المنتجات نصف  ،0511سنة ات المصدرة خارج قطاع المحروقات هم المنتجأ  إن من        
ليها ت ،ولىرتبة الأوهي تحتل الم ،مريكيأمليار دولار  1.00بقيمة  ،%0.10 نسبة مصنعة والتي تمثلال

ما مجموعة المنتجات الخام أ .مريكيأمليون دولار  009بقيمة تقدر بـ  %5.99 ـمجموعة السلع الغذائية ب
التجهيزات  واحتلت .مريكيأمليون دولار  195جمالية تقدر بـ إبقيمة  %5.00 ـرتبة الثالثة بحتلت الماف
 .%5.50السلع الاستهلاكية بـ أخيرا و  ،%5.50 صناعية المرتبة الرابعة بـال
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 ومعوقاتها رة والمتوسطة الجزائريةيالمؤسسات الصغالمطلب الثالث: مشاكل 
 دارية والمشاكل المتعلقة بالعقارالمشاكل ال أولا:

يعاني أصحاب المشروعات الجديدة من مشكلات مرتبطة بالعقار المخصص لتوطين مؤسساتهم، 
 .ص الأخرى المكملةعلى التراخي الملكية أو عقد الإيجار يعد أساسيا في الحصولفالحصول على عقد 

وعة التي تؤدي إلى غياب الشفافية، الموض الإدارية الإجراءاتويعود ذلك إلى التعقيد الموجود في 
التي لعديد من الهيئات ارهينة  العقاراتسوق  مازالت. و لمعالجة الملفات طويلةبالإضافة إلى الآجال ال
م وترقية الاستثمارات المحلية والوكالات وكالة دعالة الوطنية لتنمية الاستثمار، و تتزايد باستمرار مثل الوك

 ؤسساتالمتسهيل إجراءات الحصول على العقار اللازم لإقامة  على هذه الوكالات قد عجزتو  ،العقارية
تسيير المساحات الأراضي و تخاذ القرار حول تخصيص ذلك لغياب سلطة االصغيرة والمتوسطة، و 

 .1لأراضي المخصصة للنشاط الصناعيإضافة إلى محدودية ا ،الصناعية
 مختلفة  وذلك حسب طبيعة الأرض: مصالحوتمر الإجراءات اللازمة للحصول على عقار عبر 

 ترقية الاستثمار؛تنشيط و لمساعدة اللجنة ال 
 اللجنة التابعة للمجلس الشعبي البلدي؛ 
  العقارية للبلدية المعنية؛اللجنة 
 الهيئة العمومية المكلفة بتهيئة المناطق الصناعية؛ 
 . وثائق الحصول على العقار1

 وثائق: (59) تسع يتطلب ملف الحصول على العقار 
  اللجنة المساعدة وتنشيط وترقية الاستثمارات إلى تقديم طلب"CALPI"  للولاية أين يتموقع المشروع أو

 البلدية أو الوكالة العقارية؛
 ؛دراسة تقنية اقتصادية عن جدوى المشروعات 
 ؛مؤسسةي للالقانون الأساس 
 بطاقة التعريف الجبائية؛ 
 فاتورة شكلية للتجهيزات؛ 
 ترقية الاستثمار؛تصريح بالاستثمار من وكالة دعم و ال 
  الاستثمار؛ترقية طلب الامتياز من وكالة دعم و 
  قائمة التجهيزات؛ 
 .مخطط إنشاء المصنع 

                                                           
: صالحي، أساليب وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة  في الاقتصاد الجزائري ، ندوة حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربيصالح  1 

 .191، ص 5009جانفي  55و 19دارية، القاهرة، جمهورية مصر العربية، أيام إشكاليات وافاق التنمية، المنظمة العربية للتنمية الا
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ي تل الكاالمش من أهملحصول على العقار امدة  تعتبرليس المشكل الوحيد هو تقديم ملف، بل 
ومن  انشاء المشروع بقى المشاكل الأخرى التي ترافقت على الملف ، وفي حالة الحصولا المستثمرههيواج

كل طلب يجب في ، و وغيرها هاتفالالمياه والحصول على خط الطبيعي و تيار الكهربائي والغاز بينها ال
 التي تستغرق وقتا طويلا.  موافقةضافة إلى مدة الحصول على التقديم ملف خاص به بالإ

 إجراءات التوثيق قل . ث1
 
 

 وتستوجب ،عند إنشاء مشروع استثماري يجب التقيد بمجموعة من الإجراءات المتداخلة والمعقدة
 وثائق إدارية تتجاوز مدة إعدادها شهر: (59) تسع وهي تتطلب ،هذه العملية التوثيق لدى موثق

  ؛شهادة عدم وجود الشركة أو المشروع الاستثماري 
 ؛وثيقة طبق الأصل من بطاقة الهوية لصاحب المشروع 
 ؛شهادة الميلاد 
  ؛يجار للعقارالإملكية أو عقد العقد 
  ؛لإعدادها على الأقل قضائي تثبت وجود العقار تتطلب مدة أسبوعشهادة مقدمة من طرف محضر 
 ؛لشركةامال من قيمة رأس %0ـ المقدرة ب دفع حقوق التسجيل 
 ؛أتعاب الموثق دفع 
  الذي لا يرد إلا بعد تحرير عقد الشركة في مصلحة السجل دفع رأس المال في حساب الموثق و

 ؛العقاري 
  الضرائب المباشرة.تصريح بوجود النشاط لدى مصلحة 

 . التقييد في السجل التجاري 1

  :1وهي وثيقة إدارية  (11حدى عشر )أ يتطلب هذا الملف

 نسخة مطابقة للأصل للقانون التأسيسي؛ 
 ؛سجل السوابق العدلية للمسيرين 
 ؛10رقم  نسخة من شهادة الميلاد 
 عقد توثيقي للمحل أو عقد الإيجار؛ 
 القضائي المختص محليا؛ شهادة وجود المحل يقدمها المحضر 
 شهادة وجود المحل تسلمها مفتشيه الضرائب والمدة أسبوع؛ 
 للضريبة؛ خضوعشهادة عدم ال 
  ،؛ا كاملاأسبوعتستغرق شهادة الوضعية الجبائية 

                                                           
 2002قائمة وثائق مقدمة من السجل التجاري، 1 



والجزائر وتونس ول: واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المغربالفصل ال   
 

94 
 

 نسخة عن الإعلان الوارد في الجريدة الرسمية؛ 
 دفع حقوق التسجيل في السجل التجاري؛ 
  .دفع الحقوق لصالح الخزينة 
 .مصالح مختلفة (0ثلاث )وثيقة لدى  11إعداد  ن الحصول على السجل التجاري يتطلبإف ،بالتاليو 
 ANDIترقية الاستثمار . تقيد لدى وكالة دعم و 1

 1حيث يتطلب ذلك تقديم الوثائق التالية:
 اقتصادية عن جدوى المشروع؛نية تق دراسة 
  القانون الأساسي للشركة؛نسخة من 
  التجاري؛السجل نسخة من 
 بطاقة التعريف الجبائية؛ 
 الفاتورة الشكلية للتجهيزات؛ 
  هو عبارة عن ملئ استمارة لوكالة دعم و ترقية الاستثمار؛التصريح بالاستثمار و 
  وكالة دعم و ترقية الاستثمار؛ منطلب الامتيازات 
 ترقية الاستثمار؛وكالة دعم و  ويتم الحصول عليها منجهيزات قائمة الت 
  دج لوكالة دعم وترقية الاستثمار. 15555دفع مبلغ 

رغم عدم مواجهة أي مشاكل تذكر إلا أن استقبال ، و ايوم 95ىلإ 10 مدة التسجيل بالمركز من
 المستثمر يحدث في جو يسوده الكتمان وغياب التنظيم.

 ترقية الاستثمار . معالجة الطلب من طرف لجنة1
 

العقارية وحق  العموميين المعنيين بالتخصصاتإن عمل هذه اللجنة هو جمع كل المتعاملين 
سواء أرسل الملف عن طريق  ،ر عنها في هذا المجالجل الرد الفوري على الطلبات المعب  أالبناء من 

أن يتعدى  وزرة من طرف المستثمر نفسه، ولا يجوكالة دعم وترقية الاستثمار أو تم الحصول عليه مباش
عكس ذلك فهناك من  واقعأن ال أيام أخرى، إلا 5ا بالإضافة إلى يوم 05إبلاغ المستثمر نتيجة طلبه 

 الموافقة على طلبه والحصول على العقار عدة سنوات. ينتظر

 المشاكل التمويلية ثانيا:
 

قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر من صعوبات مالية أثرت على سيره  يعاني   
نعاشه، فهناك عائق كبير على مستوى البنوك للحصول على القروض، نظرا للوضعية الاقتصاد ، يةوا 

                                                           
 .5009قائمة وثائق مقدمة من وكالة دعم و ترقية الاستثمار، 1 
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أجهزة اقتناء العتاد و المؤسسات تعاني عجزا على مستوى خزينتها، بالإضافة إلى مشاكل هذه فمعظم 
 .لتجديد وتوسيع المؤسسة  الإنتاج

دارته يلجأ المستثمر عادة إلى البنك التمويل اللازم لإنجاز المشروع و جل الحصول على أومن    ا 
أين يصطدم بالبيروقراطية، ففي حالة طلب الدفع الفوري لقيمة التجهيزات والسلع المستوردة الضرورية 

تمامه كلية يستلزم على المستثمر فتح ملف بنكي خاص به وأن يقدم الفاتورات الش ،لإنجاز المشروع وا 
 أشهر.عدة ر فتح الملف الذي يطول إلى وبعدها ينتظ ،للتجهيزات والسلع بالدينار

أما في حالة طلب تمويل بنكي فعليه أن يقدم للوكالة البنكية التابعة لمكان إقامته للمشروع ملفا إداريا 
 :1التالية يتكون من الوثائق

 لمحة عامة عن المؤسسة ؛ 
 وثائق من السجل التجاري؛ 
 ؛ةيبيالضر  بطاقة التعريف 
 مختلف الفاتورات الشكلية؛ 
 دراسة تقنية اقتصادية للمشروع؛ 
 ( قرار الاستفادة من الامتيازاتANDI؛) 
 ؛المشروع عقد الملكية لقطعة الأرض التي أقيم عليها 
  للمستثمرحساب الخاص الدفع مبلغ مالي في. 

أشهر لدراسته، وفي حالة قبول  ثلاثةإلى  شهرين وبعد تقديم الملف، على المستثمر الانتظار من
أشهر إضافية،  ثلاثةإلى  ينشهر  منلدراسته في مدة تتراوح  بنكل الملف إلى الفرع التابع للالطلب يحو 

التي يمثل رأيها القرار النهائي حيث تأخذ مدة دراسة  للبنك وفي حالة القبول يعاد إلى الإدارة العامة
 شهر.  10إلى  ستة منالمشروع للمرة الثانية مدة تتراوح 
بتكليف فريق من المختصين والمؤهلين  تملبنك فإن مبدأ تمويل المشروع يوفي حالة قبول ملف ا

 هم الموافقة النهائية على تمويلبفتح تحقيق للتحري عن حقيقة المشروع ونسبة تقدم الأشغال به، حيث لا تت
ذا توفر هذا الشرط يقوم البنك بإعطاء  .%95قد بلغت إلا إذا كانت حالة الإنجاز  موافقة على مبدأ الوا 

 :2شروط جديدة هيبتمويل المشروع 
  ما تبقى من المرافق القاعدية؛ لإنجازالمشروع  قيمةمن  % 95المستثمر ما يعادل أن يدفع 
  المناسب لضمان القرض؛يتفق على الرهن 
 55ن البنك لا يمول سوى سبيقات الواجبة الدفع للموردين لأمن قيمة الت %05إلى  %10 من دفع% 

 من مجموع قيمة التجهيزات والسلع. %00إلى 

                                                           
 5002،وصندوق ضمان القروض قائمة وثائق مقدمة من طرف وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 1 

 وثائق مقدمة من طرف صندوق ضمان القروض. 2 
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 بعد تنفيذ كل هذه الشروط والالتزامات الكثيرة المعقدة تبقى مدة منح القرض غير معلومة ولا محددة. 
رغم انفتاح السياسة به الكلاسيكية القديمة المعقدة الجزائري بأسالي النظام المالي والبنكي يمتازكما 

نمط تسيير المؤسسات المالية لازال يعد  إلا أن   ،الاقتصادية الجزائرية على المنظومة الاقتصادية الدولية
 .1من الأنماط القديمة التي لم تساير بعد نظم العصر

 المشاكل القانونية ثالثا:

بتطورات بطيئة خاصة مع طغيان القطاع العام على القطاع مرت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
الذي كان الهدف ؛ 1999 سنة ويليه قانون  1990الخاص، حيث نجد أن أول قانون للاستثمار ظهر سنة

المؤسسات هذه انوني متعلق بمنه تحديد نظام يتكفل بالاستثمار الوطني الخاص، وبعدها لم يرد أي نص ق
، 2حيث صدر الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالاستثمار الوطني الخاص ،1900إلا في سنة 

المصادقة  تتم 1990والذي وضع بعض الإجراءات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفي سنة 
هذا  ، إلا أن  تعزيز التحرر الاقتصاديو  بترقية الاستثمار وجاء لتدعيم على المرسوم التشريعي المتعلق

بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بالعقار  ،القانون لم يطبق على أرض الواقع نظرا للمشاكل المحيطة به
ار أصدرت السلطات رض الواقع، ولإعطاء نفس جديد للاستثمأوالتي حالت دون سريانه على  ،الصناعي

 10-51رقم  4والقانون التوجيهي 0551المتعلق بتطوير الاستثمار سنة  50و  51رقم  3العمومية الأمر
، والذي يهدف إلى تشكيل شبكة للاستثمار وتحسين المحيط الإداري 0551ديسمبر  10المؤرخ في 

لغاء التمييز المرتبط  ،العام والخاص ينوالذي نص على ضرورة رفع التمييز بين القطاع ،والقانوني وا 
تاج كالإعفاءات على القيمة المضافة للسلع والخدمات المحلية والمستوردة بالإضافة إلى إبقاء المزايا بالإن

 المرتبطة بالاستغلال. 
كما أن القانون التوجيهي الخاص بترقية الاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يحدد ويضبط 

خلال مرحلة إنشاء المؤسسة، كما تم إنشاء  الإجراءات الخاصة بالتسهيل الإداري التي يمكن تطبيقها 
صندوق ضمان القروض الذي يقدم ضمانات للمؤسسات التي تقدمها للبنوك، كما تتضمن فروعه تعريف 

وكذا سياسة الدعم المقدمة من طرف  ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وطرق إنشائها وكيفية تأهيلها
، كما نص على التكفل بترقية المناولة المؤسساتهذه الحكومة بالإضافة إلى تطوير الإعلام الخاص ب

 قة لتشجيع تكثيف النسيج الصناعي.باعتبارها أحسن طري
طبقا  0550نوفمبر  11 المؤرخ في 050رقم  5وقد تم إنشاء صندوق ضمان القروض بالمرسوم

 من القانون التوجيهي الخاص بترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.  19للمادة 
                                                           

الملتقى الدولي حول سياسات التمويل ، قدي عبد المجيد ودادن عبد الوهاب، محاولة تقييم برامج وسياسات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية 1

 .5ص  .2006نوفمبر  22و 21محمد خيضر، بسكرة، الجزائر،وأثرها على الاقتصاديات والمؤسسات دراسة حالة الجزائر والدول النامية، جامعة 
  2 المنشور التشريعي رقم 58.المؤرخ في 05 سبتمبر 5890

 .5001قانون الاستثمار، الصادر سنة  3 
 .5001ديسمبر  15المؤرخ في  19-01القانون التوجيهي رقم  4 

 .5005نوفمبر  11المؤرخ في  878المنشور التشريعي رقم  5 
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، إلا أن وتطويرهاالمؤسسات هذه القوانين منصبة في مجال تحسين المحيط القانوني الخاص بكل هذه 
التطبيق الفعلي لهذه القوانين مازال غير واضح ولم يتم تجسيدها فعليا على أرض الواقع وهذا ما أخر 

 التطور السريع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 ةالتحتيكل المتعلقة بتهيئة البنى المشا رابعا:

، تعاني معظمها من مشاكل مزرية متعلقة كبرى  منطقة صناعية 50كثر من أالجزائر تتواجد ب
بالإضافة الى عدم توفر خطوط الهاتف  ،خاصة بتهيئة البنى التحتية من كهرباء وغاز وتعبيد الطرقات

التي تعتبر من العناصر الهامة لإنشاء أي مشروع مما يؤدي الى نفور  ،والماء والمرافق الضرورية
 .المستثمرين المحليين والاجانب من الاستثمار

 المشاكل الجبائية والضريبية خامسا:

رغم أن الجزائر انتهجت أسلوب التسهيل في وضع السياسات التشريعية التي تكفل تشجيع 
لبعض هذه التشريعات أدى إلى صعوبات تواجه لمتوسطة، إلا أن التطبيق العملي المؤسسات الصغيرة وا

 .وفقا لجهة التمويل 1هذه المشروعات، خاصة في مجال التفرقة في الإعفاءات الضريبية
ويقترح في هذا المجال اللجوء إلى فرض ضرائب معقولة على هذه المؤسسات منذ البداية، وتكفل 

عدم لجوء المنتج إلى  نفسه ق عدالة المنافسة بين المؤسسات، وتؤمن في الوقتالعدالة الضريبية بتحقي
 التهرب من سداد الضرائب المبالغ في معدلاتها بعد انتهاء فترة الإعفاء الضريبي.

تعاني معظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية من مشاكل متعلقة باقتطاع الرسوم و 
رسمي الالقطاع غير  نمولى إدى أي في الجزائر بعدم المرونة، مما لجبائالضريبية، بحيث يتميز النظام ا

الذي يخسر  ،لى تفشي ظاهرة التهرب الضريبيإدت أما من دفع الرسوم الضريبية التي الذي يتهرب دائ
 .2الخزينة العمومية مبالغ ضخمة

 التي، ماليةالة والمتوسطة على المحاسبة النظام المحاسبي في المؤسسات الصغير  يعتمدكما 
محاسبة التحليلية فهي ما الأ ،شيكاتالصدار ا  ت المالية فقط كمتابعة الخزينة و تقتصر على بعض المعاملا

 .3نتاجذ تستعمل فقط لحساب تكاليف الإإشبه غائبة 
 
 
 
 

                                                           
 .5009وثائق مقدمة من طرف المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي.، 1 

ات الصغيرة غدير احمد سليمة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر واقع وافاق، ملتقى وطني حول واقع وأفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسس 2 

 .2، ص 5018ماي  2و 2والمتوسطة في الجزائر، جامعة الوادي، الجزائر، يومي 
 .7المرجع نفسه، ص  3 
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 خلاصة
باستقرار مرتبط ارتباطا وثيقا  تها،وديناميكي تهاوفعالي ن نجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطةإ          

هذه اقتصادية واعدة لصالح  اآفاق نوات المقبلةسالتعرف  إذ الاقتصادية والاجتماعية.و  السياسيةوضاع الأ
هذا راجع للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعد و  سواء المغربية أو التونسية أو الجزائرية،المؤسسات 

 .وانطلاق المشاريع الكبرى  ،ملائمة لتعزيز التوازنات الاقتصادية الكلية
دول محل الدراسة من الوقد لاحظنا من خلال هذا الفصل تعدد مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 

مرحلة إلى أخرى وفقا للتغيرات المرحلية التي شهدها الاقتصاد الوطني في كل دولة، إلا أن التعاريف 
 التعريف الأوروبي. حولالرسمية انصبت كلها 

المتوسطة في دعم التنمية و  ت الصغيرةؤسساأهمية المهذا الفصل  بين لنا من خلالكما ت
من دورها في التوظيف وارتفاع حجم مساهمتها في القيمة  نابعال ،الاقتصادية والتخطيط المستقبلي

في  آلية الاقتصاد الحر ودعم تكوينفي ها وأهميتها بعلاوة على حجم الاستثمارات المرتبطة  ،المضافة
 . تونس والجزائرو المغرب 

تحول دون تنميته  داخلية وخارجية هذا القطاع الهام يعاني من عدة مشاكل نا وجدنا أنإلا أن
لعولمة وتحرير التجارة العالمية شديدة نتيجة االمنافسة ، بالإضافة إلى المحل الدراسةفي الدول وتطويره 

 .الاتحاد الأوروبي منطقة التجارة الحرة معو لتجارة العالمية خاصة في إطار اتفاقيات منظمة ا

 تعمل على ،هذه المشاكل لاستيعابتجد حلول جذرية  أن كان لابد على الدول المعنيةهذا ل 
لمواجهة المنافسة  متكاملة وسياسات وبرامج طموحة عن طريق وضع خطط ،النسيج الاقتصادي ةتقوي

 .. ومن بينها برامج التأهيلالقدرة التنافسية لمؤسساتهاع من والرفالأجنبية والحفاظ على النسيج الصناعي 

ن  التأهيل هو أحد الخيارات والحلول الاستراتيجية التي فرضتها عولمة المبادلات الدولية من إ
أجل النهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليصبح أكثر تنافسية، وهذا ما دفع بالسلطات 

هة وتأهيل من ج تهاامؤسسالمغربية والتونسية والجزائرية للاهتمام به وذلك بتطبيق عدة برامج لتأهيل 
 .في الفصل الموالي ليه بالتفصيلإسنتطرق وهذا ما  محيطها من جهة أخرى.

 


